
 جامعة محمد بوضياف ـ المسيلة
 الاجتماعيةة العلوم الإنسانية و كلي  

 سلاميةالإقسم العلوم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في العلوم الإسلاميةأكاديمي مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة الماستر 
 المعاملات المالية المعاصرة :تخصص

 :                                               إشراف الأستاذ : البينإعداد الط  
 نوار بن الشّليـ        ـ فؤاد قيرش                                              

 لعابد لحسنبـ 
 لجنة المناقشة

 اللقب الاسم و  الجامعة فةالص  
 سعيدي زيان محمد بوضياف ـ المسيلة  رئيسا 

 بن الشلي نوار  محمد بوضياف ـ المسيلة  مقررا مشرفا و 
 جابر عطية محمد بوضياف ـ المسيلة ممتحنا 

  2025 /2024  السنة الجامعية :
 1447/ 1446  :ـلالموافق        

تأصيلات المعاملات المالية عند ابن 

-ة دراسة تحليلي   -هـ(543 )ت: العربي  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

3 

 مقدمــة 

 

 

تقديرشكر و    
 تعالى على توفيقه إيانا لإنجاز هذا البحثنحمد الله سبحانه و 

اس لم يشكر الله     قول النبيبو عملا 
ّ
   من لم يشكر الن

 هر هذا العمل ظالله إلا بشكر عباده الذين ساعدونا لي يتم شكرلا و 

 و 
 
 :كرلهذا نتقدم بالش

 الإسلامية بجامعة المسيلة  إلى كلية العلوم الاجتماعية و 

 الد   تاحت لنا الفرصة لمزاولةأالتي 
 
 هادةراسات لنيل الش

 
 
 كتور كر لأستاذنا المشرف الد  كما نتقدم بالش

 "  
ّ

  " لي نواربن الش

  وجيهالت  صح و بالن   ولم يبخل عليناالذي شرفنا بقبولنا وإعانتنا،  

 
 
 ادة أعضاء اللجنة الموقرين كر إلى الس  ونتقدم كذلك بالش

 
 
 ال

 
 كر ذين يقدمون ما لا يكافئه المال ولا الش

  ولا يكافئه إلا ما عند الله

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 إهـــــــــداء
 إلى من بدعوته أمض ي في الحياة إلى والدي العزيز

 إلى من الجنة تحت أقدامها والخير بين يديها إلى أمي العزيزة

 إلى جميع إخوتي وأخواتي

 إلى زوجتي وأولادي " أيوب وزيد وعبير "

وزملائي في الدفعةإلى جميع الأصدقاء والمعارف والأحبة   

 إلى كل من ساهم في هذا العمل

 فؤاد قيرش                                                                                         

ب الله ثراه.  إلى روح أبي طي 

ند المتعب بصمت من قلبها بدأت قصتي   إلى أمي نبع الدعاء والس 

ابت 
 
رب. إلى زوجتي الكتف الث

موحات شريكة الفوز والد 
 
 في ريح الط

 إلى ابني حاتم لعلك تجد في كلماتي وقود العزم والارتقاء. 

ن بالحبر بل بالقلوب   إلى بناتي أنتن مجدي الحقيقي وفخري الذي لا يدو 

 إلى صهري رفيق الكتب والدعاء جزاك الله عني خيرا 

 إلى حفيدي دعائي أن تكون من أهل العلم والفضل 

 إلى رفقاء الدفعة كانت الرفقة طيبة ولكم مني كل المودة 

 بلعابد لحسن                                                                 



 

 

ةالمقدمــــــ  
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في الفقه والحكمة  ل بعضــــــــــــــ م  ل  بع فضــــــــــــــّ و العلم،  قلوب عباده بنور رذي نوّ الحمد لله الّ       
الله وحده ا  شـــــــــ د أل ا  له  اأح ي تدى ب م في ظلمات الفتن، و جعل من أهل الفقه مصـــــــــاب والف م و 

لو كره ه و ين كلّ دين الحق ل ظ ره  ل  الدّ بال دى و  ربّه أرسله شريك له وأش د أل محمدا  بده ورسوله
 الكافرول. 

 : أما بعد

،  ذ ب ا أشــــــــــــــرط فنول ااســــــــــــــتنبا ، ما يتعلق ب بواب المعام تو ، جت اداافإل من أ ظم م ادين    
ريعة الإس م ة نجد الفق ي في الشّ إذا نظرنا  ل  الجانب العباد وتضبط أحكام الب د، و  تعرط مصالح

لقد    كعب المذهب ، و اس في كل أحوال ممعام ت النّ ر حدود تســـــــــ ّ أصـــــــــوت وقوا د تحكمه و   اأنّ 
 المذهب من أشــــــ ر  لما ، و البيوع والمعام ت المال ة مة في بابالمالكي في ذلك بشــــــ ادء  لما  اأ

ــــــــــ  في 361محمد ابن الحارث الخشــني :ت:المالكي الذين اهتموا بتضــمين قوا د و أصــوت فق  ة  هـ
ـــــــ  في كتابه المنتقي 474الباجي :ت:كذلك بق في ت ل فه، و ف و صاحب السّ  كتابه أصول الفتيا،   هـ

الذين ذاع صــــــــــيت م في هذا من العلما  المالك ة العظام ، و بن أنسمام مالك الذي شــــــــــر  ل ه مو   الإ
رجاحة العقل،  عمق الفقه، و ب زذي تميّ الّ لكي المعافري، االممام القاضــي أبو بكر ابن العربي المجات الإ

 . المعام ت المال ةت صيل كثير من أحكام نا في تقعيد و ، ف س م  س اما بيّ  ع ّ ااوسعة 

اأصـــــوت التي القوا د و ج ود الفق  ة و الو   ل  ا لتســـــل ط الضـــــّ ومن هنا جا ت هذه المحاولة منّ       
والمســــــالك  ،بن أنسمام مالك شــــــر  مو   الإالقبس في ، و حكام القرآلذكرها رحمه الله في مصــــــنفاته أ

اأصـــــــوت، لذلك تي ذكر في ا هذه القوا د و ف ي من أبرز المصـــــــنفات الّ  ،مام مالكفي شـــــــر  مو   الإ
 . -دراسة تحليلية  – مام ابن العربيتأصيلات المعاملات المالية عند الإ جا   نوال بحثنا 

 : أهمية موضوع البحث

بني  لي ا نتد قوا د المعام ت المال ة و شتمل  ل  أصوت تحدّ اه البحث أنّ وتكمن أهم ة موضوع      
 المعاوضات. أسس 
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غيرها ف ي قالب ه اأصــــــــــــوت لمكن معرفة المعام ت وما يتعلق ب ا من البيوع و فمن خ ت هذ       
ت المعام  وازت فيو  دم ا، وتكي ف النّ أحة أو الفســاد، المشــروع ة ة المعاملة ســوا  بالصــّ لحدد نوع ّ 

 القوا د. المال ة من خ ت هذه اأصوت و 

 : أسباب اختيار الموضوع

حزه المذاهب الفق  ة من خ ت ذي حاز ما لم ت  راث المالكي في فقه المعام ت الّ ح ا  التّ  محاولة  -
 .  ل  رأس م ابن العربيتي ذكرها  لما  المذهب المالكي و عات الوقّ التّ رات و صوّ التّ 

خصــ ة العلم ة الموســوع ة ل مام ابن العربي مســتل مين ممن  ل  ما خفي من الش ــّو  تســل ط الضــّ  -
 .هذا الموضوعالباحثين من خ ت كتبه المحققة رغم قلة من تناوت بقونا من اأساتذء و س

 : إشكالية البحث

 ؟ عام ت المال ةحكام حاكمة  ل  كل المهل اأصوت اأربعة في كتابه اأ .1
 ؟حكامالقبس تشمل ا اأصوت اأربعة في اأالمسالك و  هل القوا د العشرء في .2
 ؟بق  لي ا ابن العربيالمسالك س  في القبس و هل القوا د العشرء  .3
 ؟مام ابن العربي في هذه اأصوت والقوا د من أحكام خالف في ا غيرهبماذا انفرد الإ .4
 ؟ربي  ل  نوازت المعام ت المال ةأصوت ابن العك ف لمكن تكي ف قوا د و  .5
  ؟توصل الي ا ك فو  ،المعام ت المال ة التي استند الي ا ابن العربي في تقرير اأصوتي هما  .6

 : داف البحثأه

 :ت دط هذه الدراسة   

 القوا د الفق  ة.  د الفق  ة ومدلول ا والع قة بين اأصوت و القوا عريف باأصوت اأربعة و التّ  (1
  .دراست ارع ة و حكام الشّ مام ابن العربي في استنبا  اأمعرفة  رق الإ (2
 المسالك. حكام والقبس و قوا د المعام ت المال ة من خ ت كتب اأمعرفة أصوت و  (3
 أصوت ابن العربي. قا من قوا د و ة  ل  المعام ت المال ة ان  اكتشاط ت ب قات  مل ّ  (4
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 :راسات السابقةلد  ا

، فلم نقف  ل  ما لشـــــابه هذه الدراســـــة بشـــــكل  امنب ه  ل  وجود ل مباشـــــرء هذا البحث ينبتي التّ قب   
 . قريب أو بعيداأصوت والقوا د من بحث ب ذا العنوال أو تناوت هذه 

ة ا من ناح ة هدط اح ة المن ج ّ ب الموضــوع من النّ ما تقرّ تي ربّ راســات الّ ا ببع  الدّ ولقد اســتعنّ      
 : الموضوع

هي مــذكرء لنيــل درجــة ين م ســــــــــــــــاوي و ، للبــاحــث نور الــدّ لكيمــام ابن العربي في الفقــه المــاأثر الإ (1
 . 2006ه وأصوله بالجامعة اأردن ة كتوراه في الفقالدّ 

 . فق  ة محمد صدقي بن أحمد البورنوموسو ة القوا د ال (2
 ، ارضــــــــــــة ااحوذي ابن العربيالمذهب المالكي من خ ت القبس و  قوا د المعام ت المال ة في (3

 . 2019/  2018، رسالة لنيل ش ادء الماستر للباحثة خدلجة  رابي
دوي ، لعلي أحمد النّ والفقه الإس مي  ة الحاكمة للمعام ت المال ة الضوابط الفقموسو ة القوا د و  (4

1999 . 

 : المنهج المتبع

 .القوا د الفق  ة ابن العربيتم من خ له تحليل اأصوت و : ستدلاليالاحليلي المنهج الت   -
القبس  ل  أصــــول ا اأربعة في القوا د العشــــر في المســــالك و  بإرجاعقمنا ل ه  :أصــيليالمنهج الت   -
 . حكاماأ
ربعة في كتاب وافق بين اأصـــــــــــوت اأالتّ هذا المن ج ذكر الفوارق و تم من خ ت : المنهج المقارن  -
 . المسالكحكام والقوا د العشرء في كتابي القبس و اأ
 .ل قا دءالعلما  في كرا  ابن العربي و آاستقرا  و  قمنا في هذا المن ج بتتبعو  :الاستقرائيالمنهج  -

 : المنهجية العامة

ذكرنا ، و ريالســـّ راجم و العربي بشـــكل مختصـــر من خ ت التّ ابن مام ة الإالبحث بدراســـة شـــخصـــ ّ بدأنا  -
 . المال ة وده في ت صيل المعام ت ج
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 الفرق بين ما. رع ة والقوا د الفق  ة و تناولنا اأصوت الشّ  -
 . نا أقسام ابيّ فنا المعام ت المال ة و  رّ  -
   القبسحكام و ة لكتب اأقوا د فق  ّ ة معمقة لمختلف ما ورد من أصـــــــــــــــوت و دراســـــــــــــــقرا ء وتحليل و  -

 . المسالك ابن العربيو 
 .شريع الإس ميي ا من مصادر التّ ليل  ليراد الدّ إتوثيق القا دء وتوض ح ا و  -
 . القوا د مع ما ذكره العلما  في امقارنة اخت ارات ابن العربي في  -
 يتم ب ان ا في ال امش.   م الواردء في المتن، و ترجمة بع  اأشر  بع  المص لحات التريبة و  -
 . الكتب اأربعة ح حين ثمّ بوية من مصادرها المعتمدء من الصّ حاديث النّ تخريج اأ -
 . توثيق الآلات القرآن ة -
  .ةاأمانة العلم ّ قة و مع مرا ات الدّ  ،رها ااصل ةالمنقوات الفق  ة من مصادصوص و توثيق النّ  -
تي ذكرها ابن العربي في القوا د الّ تكي ف ا  ل  اأصـــــــــــــــوت و  تي تمّ ايراد بع  المعام ت المال ة الّ  -

 . حكاماأالقبس والمسالك و 

 : البحثصعوبات 

 : جمال ا في هذا البحث مثل غيره من البحوث له صعوبات لمكن     

 .سال العربي الفص حيبة جدا من اللّ مام ابن العربي رحمه الله ف ي لتة جزلة قر صعوبة لتة الإ -
ال لحتاجال ذالقبس اللّ خاصة المسالك و ابن العربي رحمه الله مام الإ انعدام شرو  لبع  مصنفات -

 . مص لحات ما ل  تذليل 
 . ميلين لبعد المسافة بين ماواصل بين الزّ عوبة التّ ص -
 . القوا د الخاصة بالبحثق ة لمختلف المصنفات في اأصوت و ة توفر المراجع الور قلّ  -

 خطة البحث: 

الجهود الفقهية لابن العربي : الفصــــــل التم يدي بعنوال لشــــــتمل هذا البحث  ل  ث ث فصــــــوت      
 ،يترجمة اامام ابن العرب: : أولا، مقســـــــــــــم  ل  أربعة مباحثالمعاملات الماليةالمالكي في تأصــــــــيل 
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رابعا:  ،القوا د الفق  ةاأصـــــــــــــــوت الشـــــــــــــــرع ة و : ثالثا ،ج وده في ت صـــــــــــــــيل المعام ت المال ة: ثانيا
     .أنوا  االمعام ت المال ة و 

أكل : أولا، مبحثين ضـــــــــمّ و  ،معاملات المالية في كتاب الاحكامأصــــــول ال: اأوت بعنوال الفصـــــــــل    
أما الفصـــــــل  ،الفرق بين ماو والمقاصـــــــد أحاديث الترر والمصـــــــالح ثانيا: . اأموات بالبا ل وحرمة الربا

ل ه أربعة و بعض تطبيقاتها المعاصـــــرة د العشـــــر في ضـــــور الأصـــــول الأربعة و القواع: بعنوالالثاني 
موات بالبا ل تحريم أكل اأثانيا:  ،الج الةبا والترر و القوا د اأســــــــــــاســــــــــــ ة في تحريم الرّ أولا: مباحث 
القوا د للمعام ت وت و اأصــمدى شــمول ة : رابعا ،ريعةالمقاصــد في أحكام الشــّ اجة و الحالعرط و ثالثا: 
  المعاصرء.وت ب قات ا  المال ة

    



 

 

 

 
 
 
 
 
 

م يديل التّ ــــــــــــــــالفص  
ة ابن العربي المالكي في ت صيل الج ود الفق  ّ 

ةالمعام ت المال ّ   
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بن العربي المالكي في تأصيل المعاملات الماليةالجهود الفقهية لا                                                               الفصل التمهيدي   

ابن العربي في المعام ت المال ة ، لجب  لينا معرفة  مامالإ قبل الخوض في دراســـــة ت صـــــي ت     
لما ل ما من دور هام في تحديد معالم من جه ومعرفة ، ة ح اته العلم ّ ات ة و العربي الذّ ابن مام ح اء الإ

لولوج  قبل ا  لينا  وكما لجب  ، ل ه ثنا  العلما ت ثر، و ل  أهم ت ميذه ومصــــنفاته و  ســــاتذته، وبمنأ
رع ة المصــــــ لحات التي ل ا   قة بصــــــم م البحث كاأصــــــوت الشــــــّ ن  بع  في غمار البحث أل نبيّ 

في  رض اخت فات مام ابن العربي ج ود الإو قســـــــــــــــام ا، أهم  أ و المعام ت المال ة القوا د الفق  ة و و 
 المعام ت المال ة. يد اأصوت و قعوت ،الترج ح بين االفق ا  و 

 : اليهي كالتّ هذا الفصل  ل  أربعة مباحث و ولقد احتوى    

 رحلته في  لب، و ات ة والعلم ةمام ابن العربي الذّ : تناولنا في هذا المبحث ح اء الإالمبحث اأوت     
اني: فقد المبحث الثّ ا أمّ ، مؤلفاتهســـــــــــــــاتذته وت مذته و أهم أ و  ل ه،  ثنا  العلما و مكانته العلم ة العلم، و 

ا ج ود ابن العربي في ت صـــــــــــــيل المعام ت المال ة أمّ من ج و  نتي تبيّ ة الّ  ب ق ّ نماذج التّ بع  الّ  حوى 
حث بأما الم، والفرق بين ماالفق  ة ة و القوا د الكل ّ رع ة و الشــــّ  : فتكلمنا ل ه  ن اأصــــوتالثالثّ  المبحث

ترابط   رظ لمن خ ت  نوال الفصـــــل و ، أقســـــام ا أهمالمال ة و عريف بالمعام ت لتّ : فحاولنا ل ه اابعالرّ 
 لو باختصار الإحا ة ب هم جزئ ات العنوال. ، فقد حاولنا و مباحثه
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 العربي ابن  القاضيالإمام : ترجمة المبحث الأول

ــالتّ        لكي من أبرز أ  م الفكر المــا ذي لعــدّ ال ــّعريف بــالإمــام ابن العربي قمنــا في هــذا المبحــث ب
 لعلما، رحلته في  لب أهم ت ميذهو أســــاتذته نشــــ ته و  ،ات ة من مولده، حيث تناولنا ح اته الذّ ســــ ميالإ

  .وفاتهثم  ،ج اده، مكانته العلم ة ومؤلفاته و وثنا  العلما   ل ه

 المطلب الأول: حياة ابن العربي الذاتية

اسـة ، فل س المقام في هذا در رمام ابن العربي باختصــامعالم ح اء الإســنذكر في هذا الم لب أهم      
  . بوفاته انت ا   اسمه ومولده ونسبه و ح اته لذلك سنقتصر  ل  

    مــولــده ونشــأتهاسمه و  الفرع الأول:

، محمد بن  بد الله بن م الع مة الحافظ القاضـــــــــــــــي أبو بكرالإما: )هبي رحمه اللهقات  نه الذّ       
ســــــــــــــــــــــ له ابن بشكوات  صان ف.، صاحب التّ لعربي اأندلسي الإشبيلي المالكي، ابن ا بد الله محمد بن
 1.: في سنة ثمال وستين وأربعمائة(، فقات ن مولده

شعبال سنة  22: ليلة الخم س لثمال بقين من شعبال سنة ثمال وستين وأربعمائة ولد )وورد أنه      
ـــــــــ 468 كانت ل ا حظوء لدى  ة في أحضال أسرءوكال مولده بمدينة  شبيل ّ ، م (1076مارس  31)  هـ

                                          2(المعتمد ابن عباد في  صر دوت ال وائف
ل  بني معافر وهم بال من واأندلس ومصـــــر  :  ربي اأصـــــل نســـــبة قات ابن حزم رحمه الله  نه     

  امر بقر بة وآت جحاط ببلنس ة وبني فنحل بج ال وهم بيوت متفرقة باأندلس من م بني أبي وذكر

                                                           
، وب امشــــــــــه  حكام الرجات من ميزال ، ســــــــــير أ  م النب  ( ه 748ت: )ين محمد بن أحمد بن  ثمال الذهبي،الذهبي: شــــــــــمس الد 1

 .108،  ص 12، الجز  2003، اأزهر القاهرء، 1صفا،    الإ تدات في نقد الرجات، ك هما  للذهبي  مكتبة  ال
المعا ي، دار    أبوهــــــ(  ، العواصم من القواصم،  تحقيق مص ف534: بن محمد العربي المالكي المعافري)تابن العربي: أبو بكر  2

 . 20التد الجديدء ، القاهرء المنصورء ، ص 
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 .1ل ست ل م دار جامعة 

وكال أبوه أبو محمد من كبار  .ال وزني و ائفة باأندلس ســـــــــــــــمع من خاله الحســـــــــــــــن بن  مر      
محط ، فإنه منافر ابن حزم :اهري بخ ط ابنه القاضــــــــــي أبي بكرأصــــــــــحاب أبي محمد بن حزم الظّ 

 2. ل ه بنفس ثائرء

وكال ذلك ســــــنة أربع مئة  ،ابعة  شــــــر ســــــنةل  الحج مع أب ه و مره يومئذ لم يتجاوز الســــــّ  خرج      
 .ذا العام هلكت دولت م في اأندلسوخمسة وثمانول هجري وفي ه

 : تلاميذه ووفاته الفرع الثاني

ن بن  لي القر بي، اليوســـــــــفي، الحســـــــــحمد أ،  بد الخالق بن : أبو الفضـــــــــل ع اضومن ت ميذه    
 ...، و دد كثيرعلبيالث ومحمد بن جابر

هن دخل اأندلس  ســـــنادا  ال ا و لما جما كال ثاقب الذّ أ )هبي  ن القاضـــــي ابن العربيويقوت الذّ     
ء وســ وء ة فحمدت ســ اســته وكال ذا شــدّ ي قضــا   شــبيل ّ ولّ  ،ؤددمائل كامل الس ــّ ذب المن ق كريم الش ــّ

هـ 543بفاس في ش ر رب ع اأخر سنة  توفي رحمه الله،  وأقبل  ل  نشر العلم وتدوينهرحمه اللهفعزت 
   .3وفي ا أرخه ابن خلكال

 العلمية: حياة الامام ابن العربي المطلب الثاني

لعلم ة، اق  ل  ح اته ا هنا فســــــوط نت رّ ، أمّ ات ةالذّ  ابق ح اء ابن العربيتناولنا في الم لب الســــــّ       
 مكانته العلم ة ومؤلفاته. ، ب ساتذته ، مروراأهم مح ات  لبه للعلمو 

 

                                                           
ة وتحقيق محمد  بد الله ولد كريم، دار الترب الإس مي، بيروت ، دراسفي شر  مو   الإمام مالك بن أنس ابن العربي، كتاب القبس 1

 .19، ص 1، ج1992، 1لبنال،  
 .108، ص 12الذهبي، المرجع السابق، ج 2
 .109ه، صالمرجع نفس 3
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 رحلته في طلب العلم : الفرع الأول

 ، وأبي الخ ابعاليالنّ  الله ، وأبي  بديالزينب ، وســــــــــــمعا ببتداد من  راد بن محمد)ارتحل مع أب ه   
، المقدســــي وبدمشــــق من الفق ه نصــــر بن  برا  م ...، وخلق يوري ، وابن ال ّ راج، وجعفر الســــّ رابن الب 

ريف ميلي، وبالحرم الشّ  م الزّ ي بن  بد السّ وببيت المقدس من مكّ  ...، و ائفة وأبي الفضل بن الفرات
بد الله بن ، وبمصر من القاضي أبي الحسن الخلعي، ومحمد بن  بري من الحسين بن  لي الفق ه ال ّ 

اشي، والع مة اأديب الإمام أبي حامد التزالي، والفق ه أبي بكر الشّ  ن وتفقه  .داود الفارسي وغيرهما
 .1، وجما ة(بريزي أبي زكريا التّ 

. وأبا يالخلع بمصـــــــــر أبا الحســـــــــن يأبو بكر قد ت دب ببلده وقرأ القرا ات فلقي )وقد كال القاضـــــــــ    
: أبا نصـــر المقدســـي، امبالشـــّ  ي. ولقاق، وأبا الحســـن بن داود الفارســـي. وم دلا الورّ الحســـن بن مشـــرط

             ، وأبــا القــاســـــــــــــــم بن أب  الحســـــــــــــــنهــاوي ، وأبــا ســـــــــــــــعيــد الرّ نجــاني، وأبــا حــامــد التزاليوأبــا ســـــــــــــــعيــد الزّ 
وأبا الفضـــل  ي، وأبا محمد  بة الله بن أحمد اأكفان، وت فقَّه  ندهير وشـــ، والإمام أبا بكر ال ّ يالمقدســـ

 فيير بار الصــــــــــّ الحســــــــــن المبارل بن  بد الجّ ي من أب. ودخل بتداد وســــــــــمع ب ا مشــــــــــقيالدّ بن الفرات 
بن أيوب البزار ومن أب  بكر بن  رخـــال، ومن  يالحســـــــــــــــن  ل ي. ومن أبي المعروط بـــابن ال يور 

الحســــــن بن  بد  ي. وأبراج، وجعفر بن أحمد الســــــّ يينالفوارس  راد بن محمد الزّ  يريف أبقيب الشــــــّ النّ 
 .2(يثابت بن بندار الحمام يالمعال وأبي ي بريز زكريا التّ  يبأو  القادر

 يالحســين بن  ل ي ل يأبحيث ســمع بمكة من  ،الحج من ســنة تســع وثمانينموســم  نا أث فيو       
 ةلواالرّ  فيواتســـــــــع  ،د الحديثوقيّ  ،فدرس  ن م الفقه واأصـــــــــوت ،وغيرهم من العلما  واأدبا  ي ر بال ّ 

 . ل من هؤا وأتقن مسائل الخ ط واأصوت واأحكام  ل  أئمة هذا الشّ 

 

                                                           
 .108، ص 12المرجع السابق، ج الذهبي، 1
 .21ابن العربي، العواصم من القواصم، المرجع السابق، ص  2
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 وجهاده  مؤلفاتهالثاني: مكانته العلمية و الفرع 

س الفقه واأصــــوت وجلس ســــمع ودرّ ، اأصــــوت والفروع في مام ) خ صــــديق حســــن خال:قات الشــــّ      
ذلك  في ي ن المنكر حت  أوذ يوالتزم اأمر بالمعروط والن  ،غير فنّ  فيف وصنّ ، رفسيللو ظ والتّ 

 .(بر  ل  ذلك كلهبذهاب كتبه وماله ف حسن الصّ 

يب من غصـــن اأندلس من كتابه نفح ال ّ  بالمقري  ير وقات الشـــ خ الع مة أحمد بن محمد الشـــّ       
 ،قليد للق اسأنســــ  ذكا   لاس وترل التّ ي ذالّ ، اهر اأثواب الباهر اأبواب. ال ّ ) لم اأ  م : يبالرّ 

 .1صل (الإس م أمض  من النّ  فيوأنتج الفرع من اأصل وغدا 

 .بة، وتفكير ثري، وكتابات نادرءوكال رحمه الله يتمتع بحكمة امعة، وموا ظ  يّ     

لبا  هـــــ، وكنت أرتوي من زمزم ق 489أقمتُ بمكة المكرمة سنة  " :نقل  نه أنه قات رحمه الله ومما    
نا و العلم،  به العلم والإلمال، ففتح الله  ليّ من بركته ما شــــــا  من نوروروحا ، وكلما شــــــربتُ نويتُ  ســــــ 

ب ه بنّ ة العمل، و غير أنني ن ،ال قين  لّ الله لفتح لي —يا حســــــرتاهن لو أني نويتُ ما معا  ســــــيت أل أشــــــر 
ك فالل م بحول ،أبواب العلم والعمل. لكنه ســـــــــبحانه قدّر لي صـــــــــفا   في العلم، أكثر مما كال في العمل

 .".وقوّتك، احفظني ووفقني لما تحب وترض ، برحمتك لا أرحم الراحمين

بابة : )  ذا أمســـــــــــكت ُ  َّقة الميزال بالإب ام والســـــــــــّ أنه كال لقوت وهري الجّ : حكالة  ن ومن ا قوله    
: ) الله ( فك ن ا  شـــارء منه ســـبحانه لت ســـير الوزل لك تلقو    وارتفعت ســـائر اأصـــابع كال شـــكل ا مقرو 

 2وزنك( في ل  أل الله سبحانه م لع  ل ك فا دت 

 ضــافة ال  ذلك كال ابن العربي من العلما  المجاهدين في الله لإ    كلمة الله )فكال رحمه الله      
ا جرت معركة ويشــــــــــــــارل في كل المعارل ولمّ  ،لحث الحكام والمحكومين  ل  الج اد في ســــــــــــــبيل الله

                                                           
 .22من القواصم، المرجع السابق، ص  ابن العربي: العواصم 1
 .24نفسه، ص  عالمرج 2
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هــــــــــــــــ قام المسلمول جم عا وكال لقودها يوسف 514بب د اأندلس سنة  من أ مات سرقس ة )كتندء(
ا بفضـــل الله في ا القاضـــي ونجا في  شـــارلوقد  ،ابن تاشـــافين وكانت من أشـــد المعارل  ل  المســـلمين

 .ا من الجند أحد شرول ألف ولم لقتل في: وقتل في ا من المت و ة  حيث لقوت ابن اأبار

العلم  في ل  تضـــــلعه   دء كتب ومؤلفات وتصـــــان ف نافعة تدت العربيبن اوقد ترل الإمام  :مؤلفاته
 :من أهم ا

-4  القبس  ل  مو   مالك بن أنس -3شــــــر  مو   مالك فيكتاب المســــــالك  -2 أحكام القرآل -1
 7 المحصــوت في أصــوت الفقه -6 العواصــم من القواصــم - 5 الترمذي ل  كتاب  اأحوذي ارضــة 

ــــــ 8سراج المريدين في سبيل الم تدين  - ت ل ف في حديث  -10 نكتاب المشكلي -9ب المتوسط كتا ـ
أنوار -14 تفســـــــــير القرآل القانول في -13 خل صتخل ص التّ  -12اســـــــــخ والمنســـــــــو  النّ  -11أم زرع

قانول -16تويينحويين واللّ ملجئـه المتفق ين  ل  معرفة غوام  النّ  - 15 الفجر في تفســـــــــــــــير القرآل
 - 20مختصر النيرين  -19  كتاب النيرين في الصح حين - 18المقتبس في القرا ات -17 ويل التّ 

شــر  حديث جابر  -23شــر  حديث الإفك  -22باع ات اأحاديث الســّ  - 21اأحاديث المســلســ ت 
كتاب مصـــــــافحة البخاري  -25  بحات والحجاب  مشـــــــكل حديث الســـــــّ الك م  ل-24فا ة  في الشـــــــّ 
اأمد اأقصـــــ   - 29رء رســـــالة التّ  -28واهي واهي والنّ الدّ  -27مشـــــكل القرآل والحديث  -26ومســـــلم

والرد  ل  من   تقادااكتاب المتوســـــط في معرفة صـــــحة  -30ب ســـــما  الله الحســـــن  وصـــــفاته العل ا 
نزهة المناظر وتحفة  -32كتاب المقســــط في شــــر  المتوســــط  -31والإلحادالبدع ي نة وذو خالف الســــّ 
فصـــــيل بين تفصـــــيل التّ  -  35كتاب العقد اأكبر للقلب اأصـــــتر  -34لف  مراقي الزّ  -33الخوا ر 

                                                           

   :لك م بين قوات ألفونسو اأوت م 1120يون ه  22هـــ/ 514رب ع اأوت  24معركة كتندء أو معركة قتندء هي معركة دارت في كنتدء
 ن.أراغول وج ش مراب ي لقوده  برا  م بن يوسف بن تاشفين في موقع لسم  كتندء بالقرب من دروقة، وانت ت ب زيمة مريرء للمراب ي

  د تاشافين د محمد  ببن معركة وسق ت في ايدي المراب ين بق ادء يوسف ا رقس ة: اسم مدينة جرت في ا بين المسلمين والنصارى س
 .92ص  3مكتبة الخانجي القاهرء ج  1990، 4كتاب دولة الإس م في اأندلس    :الله  نال
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والعواصـــم من  ،وأشـــ ر هذه الكتب  ل  الإ  ق : أحكام القرآل ...وغير ذلك الكثير،  ليلحميد والتّ التّ 
 ،رمذيو ارضـــــة اأحوذي  ل  كتاب التّ ، وكتاب القبس شـــــر  مو   الإمام مالك بن أنس ،القواصـــــم 

 1ور بعد.ر النّ تكثير من هذه الكتب لم و 

                                                           
 .27-26-25، المرجع السابق، ص ابن العربي، العواصم من القواصم 1
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 المبحث الثاني: جهوده في تأصيل المعاملات المالية

معام ت المال ة من خ ت من جه و ريقته ابن العربي في ت صــــــــــــيل المام لإلقد برزت ج ود ا        
من خ ت  رض المسائل ، وذلك رع ة ودراست ا وتنق ح ا وتصح ح احكام الشّ أسلوبه في استنبا  اأو 
أي ر ، أو اخت ار المفاضـــــــــــــلة بين ارج ح و تّ ال من ثمّ ظ ار اخت ط العلما  في ا و إرع ة و حكام الشـــــــــــــّ اأو 

 مخالف لما رآه الفق ا  والعلما .

تناولنا في هذا المبحث تفصــــــيل ا في م لبين حيث نســــــتعرض في الم لب اأوت نماذج لبع        
يرجح لعرض الآرا  الفق  ة المختلفة و  ك فللأحكام من النصـــــوص القرآن ة، و عربي اســـــتنبا ات ابن ال

 ح  ند اامام ابن رجضــــــــوابط التّ ســــــــس و أنا في الم لب الثاني قثم ت ر  برأي مســــــــتقل لخرجبين ا أو 
 .     العربي

 دراستهبن العربي في استنباط الاحكام و طريقة ا :المطلب الأول

بط  رق اامام ابن العربي في استنبا  ااحكام ودراست ا، فكال لستنفي هذا الم لب نت رق ال       
ال وك ،والف م في العلمة وهذا يدت  ل  تبحره و خف ّ أالة جل ة صــــوص ســــوا  كانت الدّ ااحكام من النّ 

كما كال لعرض اقوات  ، اادء المالك ة في المســــــــالة ويناقشــــــــ ا ويرجح بينألضــــــــا لعرض اخت ط الســــــــّ 
 ســــنقوم ألضــــا بذكر جم عا، ائ مر ي مخالف لآرأو لخرج بألف المذاهب ويفاضــــل بين ا العلما  في مخت

  .رج ح لي ا اامام ابن العربي للتّ اأسس والضوابط التي استند  بع 
 ة ي  لالة واضحة أو خفد  الكانت  صوص القرآنية سوار  حكام من الن  : استنباط الأالأول لفرعا 

الآلات التي تشــــمل ، فقد كال لفســــر ذي لقوم  ل ه كتابه ااحكامالّ  اأصــــلالفرع نتناوت هذا في       
. لكنه لم لقتصـــــــــر  ل  ما كال صـــــــــريحا في تضـــــــــمنه لحكم فق ي بل تعداه  ل  تلك  ل  أحكام فق ه
ااجت اد يتوصــــــل  ل  اســــــتنبا  و ظر لكنه بعد النّ لكن ظاهرها يدت  ل  حكم فق ي ، و الآلات التي لم 

 . 1حكم فق ي أو أكثر، أو استخ ص فائدء تشريع ة 
                                                           

م، 2006، أ روحة دكتوراه، كل ة الدراســــات العل ا، جامعة اأردل، مام ابن العربي في الفقه المالكي، أثر اانور الدين محمد م ســــاوي  1
 ، بتصرط. 142ص   
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كُمْ بِالْب اطِلِ و  كُمْ ب يْ كُلُوا أ مْو ال  الا  ت  و      ل  تفســـــــــير قوله تعال  :تا أ: لمّ ومن أمثلة ذلك      ا تُدْلُ ن  وا بِه 
ا مِن  أ  اإل ى الْحُكَّامِ لِت   ثْمِ و  مْو الِ كُلُوا ف رِيق   .  188البقرء الآلة   مُ ت عْل مُون أ نْتُ النَّاسِ بِالإِْ

كُمْ و   . كما قات تعال  بع  تا ل كل بعضــكم ما المعن :و قات       ،29الآلة  لنســا الا  ت قْتُلُوا أ نْفُس 
ل ى أ نْفُسِكُمْ  وقوله تعال :  لِ مُوا ع   . 61النور الآلة   ف س 

 . ل سلم بعضكم  ل  بع ، و بعضكم بعضا: ا لقتل المعن و      
ظر ، أما اأثر النّ ليل  ل ه اأثر و الدّ ، و أخا المســـلم كنفســـه في الحرمة : ووجه اامتزاج ألثم قات     
 هُ نْ مِ  وُ ضـــْ ى عُ ك  ت  ا اشـــْ ذ  إِ  دِ ســـ  الج   لِ ث  م  ك   مْ هِ فِ اطُ ع  ت  و   مْ هِ مِ احُ ر  و ت   مْ هِ ادِ و  ي ت  فِ  ين  مِ لِ ســـْ المُ  لُ ث  م   :فقوله 

 رِ ه  ى و الس  م  بالحُ  هُ رُ ائِ ى س  اع  د  ت  
1. 

  .2شفقة الآدم ة تستدع ه ه و ضظر فلأل رقة الجنس ة تقتوأما النّ       
 ا الكشف  ل  معانيصوص القرآن ة وتفسيرها و في التعامل من النّ ف نا تظ ر  ريقة ابن العربي       

 الخف ة. اهرء و الظّ 
لمعاملات هية الخاصـــــة باالأئمة المالكية في المســـــائل والأحكام الفقاســـــتعراا أقوال الفرع الثاني: 

   المفاضلة بينهاالمالية و 
 ينب، ثم لفاضــــــل الك ة للمســــــ لةاخت ط اأئمة الملعربي يورد الآلة ثم ينقل آرا  و حيث كال ابن ا     

 ، مثاله:أقوال م
 : نكاحاجتماع إجار و 

ى ابْن ت يَّ ه  ق ال    ند تفســـــــــــــــيره ل لة الكريمة : ك إحْد  انِي  إِنِ ي أُرِيدُ أ نْ أ نْكِح  نِي ث م  ل ى أ نَّ ت أْجُر  ات يْنِ ع 
جٍ ف إِنْ أ تْم مْ  شْر ا ف مِنْ عِنْدِك   و  حِج  ل  ت  ع  شُقَّ ع  ا أُرِيد  أ نَّ أ  الِحِين  م  ُ مِنْ الصَّ ار  اللََّّ ت جِدُنِي إنْ ش   يْك  س 
 . 27القصص الآلة 

                                                           
، صـح ح مسـلم بشـر  2576، رقم باب تراحم المؤمنين وتعا ف م وتعاضـدهم ،م في صـح حه، كتاب البر والصـلة والآدابأخرجه مسـل 1

 فظ مثل المؤمنين.بل 3035ص  16ـ  15النووي، خرج أحاديثه محمد  بد العظ م، دار التقوى ج 
 لق  ل ه، محمد  بد القادر هـــــــــــــــــــ(، أحكام القرآل، راجع أصــــوله وخرج أحاديثه و  543ابن العربي: ابي بكر محمد بن  بد الله )ت:  2

 .138-137، ص1القسم ة، لبنال،  بعة جديدء،  ا، دار الكتاب العلم 
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 :  لماؤنا في ذلك  ل  أربعة أقوات تلفقد اخقات و 
 فإل وقع مض  .  : لكره ابتدا   ثمان ة أبي زيد في : قاتااوت 
 .بعده و في المش ور : ا لجوز ، ويفسخ قبل الدخوت ،  1ابن القاسم: قات مالك و الثاني 

 .أصبغ: أجازه أش ب و الثالث

لق مة ربع دينار لقابل البضــــع المب ع لعني من ا:  ل بقي بعد 2: قات ابن الماجشــــول : قات محمدالرابع 
 لم لجز . إاّ كا  و النّ  جاز

 لآلة. اح ح جوازه و ل ه تدت نا توجي ات هذه ااقوات في كتب المسائل والصّ قات ابن العربي وقد بيّ     

شب ه  ا نكا ، وهو ه شي  بالبيوع ف ي فرق بين ب ع وإجازء، أو بين ب ع و كا  أشبوقد قات مالك : النّ 
 . 3، وهو الوليوالعاقد هنا واحد ،إذا كانتا لرجل واحد جازجمعال سلعت ما، و جلين لمن ج ة الرّ 

فن حظ من ج ابن العربي حيث ســـــــــاق أقوات  لما  المالك ة في المســـــــــ لة ثم رجح قوت أشـــــــــ ب       
 مام مالك في المس لة. وخالف الإ ،وأصبغ

 الترجيح بينها أو الخروج برأي مستقل المختلفة و : عرا الآرار الفقهية الفرع الثالث
  ب يْعِ ذ رُوا الْ و   ، والآلة من ســـــــــــــــورء الجمعة قات تعال  :  وقوع البيع وقت ندار الجمعةومثاله : 

 . 9الجمعة الآلة

                                                           

  ت:دارل، لـ القاضي ع اض:أبو الفضل ع اض بن موس  ال حصبيترتيب الم، له في سؤات المدنيين ثمان ة كتب :ثمان ة ابي زيد( ، 
ـــــــــــــــ (، ترتيب المدارل و تقريب المسـالك لمعرفة أ  م مذهب مالك ، ضـب ه و صـححه محمد سـالم هاشـم ، دار الكتب العلم ة، 544 هـ

 .452، ص 1،ج 1م ،  1998بيروت ، لبنال،
لحا وصابرا، المرجع ، كال رج  صامالك من كبار المصريين وفق ائ م، صاحب لرحمن بن القاسم بن خالد بن جناد:  بد اابن القاسم 1

 . 250نفسه، ص 
الدارق ني: ســـــــمي بالماجشـــــــول لحمرء في  ، قاتالعزيز أبو ســـــــلمة:  بد الملك ابن  بد العزيز بن  بد الملك بن  بد ابن الماجشـــــــول  2

 . 207،  مي آخر ح اته، المرجع نفسه، ص فتي المدينة في زمانهمات، كال م ، كال فص حا فقي ا، دارت  ل ه الفتوى  ل  ألوج ه
 .505، ص 1المرجع السابق، قسم  ،ابن العربي، احكام القرآل 3
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 1وقع ، ففي المدونة، واختلف العلما   ذا خ ط في تحريم الب ع هذا مجمع  ل  العمل به ، واقات و 
أشـــــــــ ب، وقات في و  2قات ابن القاســـــــــم في الواضـــــــــحة ، و (لفســـــــــخ ما لم لفت )لفســـــــــخ وقات المتيرء : 

 . (الب ع ماض ):3المجمو ة
 .(لفسخ ب ع من جرت  ادته به): قات ابن الماجشول و 
 . الفسخ في تفصيل قريب من المالك ةأبو حن فة لقوت ب، و ا لفسخ بكل حات :افعيوقات الشّ  
 س  يْ ل   لا  م  ع   ل  مِ ع   نْ م   : لقوله  ،4ح ح فســـــــــخه بكل حاتقنا أل الصـــــــــّ حقّ الفقه ، و  نا ذلك فيقد بيّ و 
 د  ر   و  هُ ا ف  ن  ر  مْ أ   هِ يْ ل  ع  

5. 
 :6عند ابن العربي مسالك الاستدلالالمطلب الثاني : 

ز او تجبل ، حكام الفق  ة  ل  مذ به المالكيمن تتبع ما ذكره ابن العربي أنه لم لكتف بذكر اأ      
 مما ،بين ا  رج ح ل ماالتّ  ل  ذكر آرا  المذاهب اأخرى وتســــــــجيل أقوات أصــــــــحاب ا ومناقشــــــــة أدلت ا و 

ف و لعرض المســــــــــائل الفق  ة ، في الفقه المقارل  واأصــــــــــوالقبس والمســــــــــالك لجعل كتبه أحكام القرآل 
ص بالخصــــــــو المذاهب الفق  ة و قوات أئمة وأ  التابعينالواردء في ا من اقوات الصــــــــحابة و قوات يجمع اأو 

اأربعة المشـــــــــ ورء ثم لســـــــــند لكل قوت دليله ووجه ااســـــــــتدات ثم يرد  ل  هذه اأدلة، ثم لخلص بعد 
 . االمقارنة  ل  ترج ح ما يراه صح حنق ح والموازنة و التّ 

نوع ، و ه ذي يرا الترج ح الّ ل  ريقة دراســـــــــة المســـــــــائل الفق  ة و ااســـــــــتقرا  نجد أتبع و ومن خ ت التّ      
 ،العقلو  الق اسنة و الســـّ لعتمد في ترج حه  ل  الكتاب و  الإمام ابن العربي ذي لســـتند  ل ه نجدليل الّ الدّ 
 تي لقوم  لي ا المذهب المالكيالّ  هي في مجمل ا اأصـــــــــــوتأهل المدينة والعرط والمصـــــــــــلحة و  مل و 
 من اأمثلة المنتقاء من مؤلفاته رحمه الله نجد:و 

                                                           
 (.ه 240ت ) المدونة لسحنول  1
 . 381، ص1،ج ، ترتيب المدارل(هـ238الواضحة: لعبد المالك بن حبيب )ت  2
 .433، ص 1هـ ( ، المرجع نفسه، ج 260ت) المجمو ة: لمحمد بن  برا  م بن  بدوي، 3
 .250/  249ص ، 4ابن العربي اأحكام، المرجع السابق، ق 4
، النووي  صح ح مسلم بشر  1718لة ورد محدثات اأمور، رقم باب نق  اأحكام البا  ،أخرجه مسلم في صح حه، كتاب اأقض ة 5

 .2150ص  12، 11محمد  بد العظ م، دار التقوى الجز   خرج أحاديثه
 . ، بتصرط155وي، المرجع السابق، ص محمد م سا 6
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 رجيح بالقرآن الت  الفرع الأول: 
 ل ه  شــــــــد ثم  ادلّم المات  ل ه بوجه الرّ  ذا ســــــــُ  ):قات ابن العربي اشــــــــدل  الرّ  ففي مو ن دفع المات    
جْرُ فه بظ ور تبذير و السّ   .(قلة تدبير  اد  ل ه الح 

 دليلناو ت ابن العربي القصــاص، قاقراره في الحد و  ه بالغ  اقل بدليل جواز وقات أبو حن فة ا لعود أنّ 
تِ و  :قولـــــــه تعـــــــال  كُمْ الَّ ار  أ مْو ال  هـــــ  ف  كُمْ لا  تُؤْتُوا الســـــــــأ ُ ل  ل  اللََّّ عـــــ  م  ي ج  يِ                     5النســــــــــــــــــــــا  الآلـــــــة   ق 

ل يْهِ الْ قات:و  ان  الَّذِي ع  ا و  ف إِنْ ك  عِيف  ا أ وْ ضـــ  فِيه  ت طِ ح قأ ســـ  لِيأهُ لا  ي ســـْ لْيُمْلِلْ و    دْلِ بِالْع  يعُ أ نْ يُمِلَّ هُو  ف 
 .282البقرء الآلة 

ابن العربي ا تمد  ا، ف كذ1رق بين أل لكول محجورا ســـــــفي ا أو ل رأ ذلك  ل ه بعد اا  قولم لفّ     
المتمثل في الآيتين اللتين ذكرهما حجة في ترج حه لقوله في لما ذهب  ل ه  ل  الكتاب و  في ترج حه

 .2بي حن فة رضي الله  نهأمقابلة قوت اامام 

 : نةالفرع الثاني: الترجيح بالس  

       .      حافظلالمحدث اهو رج ح خاصـــــــــــــــة و نة الم  رء هي أكثر ما لعتمد  ل ه في التّ ولعلّ الســـــــــــــــّ       
دُوا إذ ا ت ب اي عْتُمْ و   ش ادحه في باب الإمما رجّ وهنا نذكر شيئا    قات ابن العربي، 282ةالبقرء اال اشْه 

نحن ا نقوت به ين من دليل الخ اب و شــــ اد في الدّ أل  ل ه جناحا في ترل الإ يدت  ل اد و رشــــ  رأم
 .  في هذا النوع

اي عْتُمْ و  واختلف النــاس في لفظ أفعــل        ب  دُوا إذ ا ت  ه   ل  قولين أحــدهمــا أنــه فرض قــالــه  اشـــــــــْ
وكتب نســخة كتابه  بي ، لقد باع النّ نةليل من الس ــّح ح ثم أورد الدّ هو الصــّ الثاني مندوب و حال و الضــّ 

لو كال ااشــ اد واجبا لوجب مع الرهن وقد باع ولم لشــ د واشــترى ورهن در ه  ند ي ودي ولم لشــ د و 
 . 3لخوط المناز ة

 
                                                           

 .420/421، ص 1ق ، المرجع السابق،اأحكام ابن العربي، 1
 ، بتصرط.150المرجع السابق، ص  محمد م ساوي، 2
 .342/  341، ص 1، المرجع نفسه، قاأحكام، ابن العربي 3
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 العرف الت رجيح ب :الفرع الثالث

 :لفابن العربي باب ما لجوز من السّ الإمام لقوت        

لمســـــــــــــــامحة في الزيادء في ه لجوز ل ه اقررنا في قا دء المعروط أنّ با و الب ع وتحريم الرّ  نا حلّ قد بيّ 
قد ما ا لجوز في الب ع لكون ا خارجة  ن المكالســــــــــــــة داخلة في باب المعروط و  ،فةالصــــــــــــــّ و  المقدار

في القرض سننا أفضل من السّن  وقد أ    النبيجعل ما قا دتين ريعة بين الترضين و لت الشّ فصّ 
1 ار  ض  ق   مْ كُ نُ س  حْ أ   مْ كُ ارُ ي  خِ : قاتو 

  موا دء ذلك شـر  وا أيّ  في  ذا لم لكن ):قات مالكهذا كما و( )
.2(لخرج من باب المعروط  ل  باب المعاوضة حينئذ ا  ادء فإنهو 

                                                           
، ص 11، ج1601نكم قضا ، رقم الحديث: وخيركم أحسأخرجه مسلم، كتاب المساقاء، باب من استف شي  فقض  خير منه  1

1972. 
 .850، ص 2ج المرجع السابق، ،القبس ابن العربي، 2
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 في المعاملات المالية رعيةصول الش  : الأالثالث المبحث
 تعريف احيث تناولنا  رع ةحدث  ن اأصوت الشّ رورء التّ من الضّ قبل الخوض في هذا العمل كال      

قصــــــــدنا و بين ما،  وذكرنا الفروق الجوهريةالفق  ة  القوا درع ة و وأهم معاني ا وذكرنا كذلك القوا د الشــــــــّ 
 تأصـــيلاتوهو  هبجزئ اتمتعلقة و من صـــــم م بحثنا   اأنّ ه معرفة معاني هذه المصـــــ لحات من هذا كلّ 

 م الفرق بين هذه المص لحات.للنعالامام ابن العربي  عند المعاملات المالية
 أهم معانيهارعية و تعريف الأصول الش   :الأوللمطلب ا

 ر يهم معاني اأصل الشّ أ ، و رع ة لتة واص  حاصوت الشّ عريف باأفي هذا الم لب نتناوت التّ      
منا الم لب  ل  فر ين ر يه ومســـــــــتنده الشـــــــــّ تومدلوا رع ة لتة وله  رفنا اأصـــــــــوت الشـــــــــّ أ، ولقد قســـــــــّ

 ر ي ومدلواته.هم معاني اأصل الشّ أ  واص  حا وثان ه ذكرنا
  اصطلاحا  رعية لغة و تعريف الأصول الش   :الفرع الأول

: ل الشي صّ أصل موصل و أيقات ، و شي ، وجمعه أصوت لّ سفل كأ: اأصل الأصل في اللغة      
 : قات أم ة ال ذليصل. أصار ذا 
   ، ما لم تجعل الشي  ل صللعرضك   مت يب أنّني اّ  تل وما الشّ         

    ذا لم يدع ل م أص . واست صل الله بني ف ل  
قد أي، و ســـال، وف ل أصـــيل الرّ : اللّ : الحســـب، والفصـــلل. اأصـــوقول م ا أصـــل له وا فصـــل       

  .1العقلأي و ه أصيل الرّ نّ أل رأله أصالة ، و أصّ 
  .هو  ل  غيرهر تقا لف، و ا لفتقر  ل ه: عبارء  مّ هو في اللتة، و اأصوت: جمع أصل

: ما يثبت حكمه ره وا ينبني هو  ل  غيره واأصــــــــــــل: عبارء  ما ينبني  ل ه غيالاصـــــــطلاحأما في 
 . 2ينبني  ل ه غيرهبنفسه و 

 ر ي ف و يتميز ب مرين: مف ومه الشّ ني للأصل من اتعريف الجرجومن خ ت      

                                                           
ج ،لعرب نشــــــر أدب الحوزء قم ايراللســــــال ا ه(،711رم اافريقي المصــــــري )ت: : أبو الفضــــــل جمات الدين محمد بن مكابن منظور 1

 . 17 -16ص  ،11
 .23 -28ص 1985 ،،  بعة جديدء، مكتبة لبنال، بيروتالتعريفاتهـ(، 816 :)ت  لي بن محمد الشريف الجرجاني :الجرجاني 2
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 .  ل ه بدليل خارجي ااستدات ل   ا لحتاجحكمه ثابت بنفسه و  ألّ  (1
 . 1هذا لقتضي أل لستدت به  ل  غيره المبني  ل هأل غيره ينبني  ل ه و  (2

  أهم معانيها رعية و الثاني: الأصول الش   الفرع

 عبدتّ ال، و راهالظّ ، و ليلالدّ ، و ة والمســـــتصـــــحبل ّ الكّ القا دء و اجح الرّ  ر ي ل من معاني اأصـــــل الشـــــّ     
 ... والمخرج ،والتالب

لمستفاد اابق ( ف ي كالمعن  السّ هو )القا دء الكل ةهذه المعاني  ا المعن  الثاني و وا ي منا من       
ف ي شــــرع ا، وإا  كانت أصــــ   االقا دء الكل ة  ذا ثبت حكم ا بنفســــ ذلك ألّ ، و الجرجانيمن تعريف 

 .غيرها قا دء فق  ة أو أصول ة أو مجرد
 ل اأصــوت  )رع، وهكذا نســت  ع القوت:ووصــف اأصــل ب نه شــر ي لعني أل حكمه مســتفاد من الشــّ 

 و تعلم  ، أتبعوالتّ  رع  ن  ريق ااستقرا تي تستفاد من جملة نصوص الشّ ل ة الّ رع ة هي القوا د الكّ الشّ 
 .(رورءين بالضّ من الدّ 

من  ـــــــ مرا ات مقاصد المكلفين وغيرها ـــــــ رفع الحرج في الدّين يبات ـــــــ حرمة الخبائثال ّ   ةـــــــ كحلّ     
 القوا د الشّرع ة.

أل العبرء ل ست في كون ا أصوا  ،الكل ات ا لتير من ا شيئارع ة بالقوا د و تسم ة اأصوت الشّ و     
دائرت ا الذي لحدد ماهيت ا و ذا الوصـــــــــــــــف هو أو قوا د أو كل ات، وإنما العبرء في كون ا شـــــــــــــــرع ة ف 

 . 2ح ة ااص 
 الفرق بينهما و  الفقهيةرعية و المطلب الثاني: القواعد الش  

    القــا ــدء لتــة بتعريف قمنــا ، حيــثةرع ــة والقوا ــد الفق   ــّفي هــذا الم لــب نتنــاوت القوا ــد الشـــــــــــــــّ      
 .رع ةأهم الفروق بين القوا د الفق  ة والقوا د الشّ  ت رقنا، ثم اواص  ح

 
                                                           

العلوم الإنســـــــــــــــان ــة، جـامعــة محمــد  ط الفق ــا ، أ روحـة دكتوراه، كل ــة الآداب و أثرهـا في اختالروكي: نظريـة التقعيــد الفق ي و  محمــد 1
 .49، ص 1994الخامس، الربا ، 

 .50فسه، ص المرجع ن 2
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 اصطلاحا تعريف القاعدة لغة و  :فرع الأولال
ف عُ إِذْ ي رْ و   ﴿، قات تعال  :قوا د البيت  ســـــــــاســـــــــه، و والقوا د اأســـــــــاس أصـــــــــل اأسّ  القاعدة في اللغة 

و اعِد  مِن  الْب يْتِ   . 126البقرء الآلة   إِبْر اهِيمُ الْق 
و اعِدِ  أ ت ىف   ل ه: و      ُ بُنْي ان هُمْ مِن  الْق   .26النحل الآلة   اللََّّ

ض من ا  تر ا  : أراد بالقوا د مار، وقات ابن اأثيتي تعمده: القوا د أســـــــــــــــا ين البنا  الّ جاجقات الزّ     
 . بقوا د البنا سفل تشب ا و 
 . 1قوا دالجمع ، تقعد قعودا، وهي انق ع  ن ا، و وقعدت المرأء  ن الح   والولد    

 . لمة )قا دء( للقا دء الفق  ةك تمنه استعمل، و ود واأساسقعمعناها بين ال ويدور    
 أما اصطلاحا 

 2 (هي قض ة كل ة من بقة  ل  جم ع جزيئات ا  )الجرجاني فقات: رف ا 
  (.ق  ل ه جزيئات لف م أحكام ا من اذي ين باأمر الكلي الّ ) :بكي رف ا السّ 

  (.جزيئات لتعرط به أحكام الجزيئات حكم ين بق  ل  جم ع ):و رف ا أبو سعيد الخادمي فقات  
ــــــــــــ: ، من بق  ل  ل شر ي مصوغ ص اغة تجريدلة محكمةحكم كلي مستند  ل  دلي )و رف ا الروكي بـ

  .3 ( ةبغلاأل اا را  و يجزيئاته  ل  سب
  4(عم جملة من الفروع الفق  ة في أبواب متعددء ل اغة حكم أغلبي محكم الصّ  ):  او رفت ألضا ب نّ 

 ا خصـــــــــــــــّ و ، العام مدلول الكن هي تعاريف للقا دء ب، و الفق  ة  لقت هذه التعريفات  ل  القوا دأ   
ــــار ،يف القــــا ــــدء الفق  ــــةبع  الفق ــــا  لتعر          تبر جــــامعــــا مــــانعــــا للقــــا ــــدء أُ ري تعريفــــا المق ثم اخت

  .ها ل همنع دخوت شي  من غير   ة  نه، و لكول من صفاته  دم خروج شي  من القوا د الفق ،الفق  ة
 . (منه حكم الجزيئات الفق  ة مباشرءتعرط يحكم أغلبي  )فقات:
 . و في التالب فلكل قا دء مستثن اتحكام الجزيئات من القا دء  نما هألعني معرفة  :يبفأغل

                                                           
  .3689، ص5بن منظور، المرجع السابق، ج ا 1
 .177 ص الجرجاني، المرجع السابق، 2
  . 48الروكي، المرجع السابق، ص  3
 .156م، ص  2006هـ 1427، 1ألمن  بد الحميد البدارين، نظرية التقعيد ااصولي، دار بن حزم، بيروت، لبنال،   4
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 . عمات ذهنلم لحتاج  ل  كاحاأكلمة )ين بق( فيتعرط في ا دالة  ل  أل ف م  : لتخرجيتعرف
 . غيرهالقوا د كالنحوية و غيرها من ا لإخراج: أما الفقهية
ل س م الجزيئات الفق  ة لكن بواســــــــ ة و ف ي لســــــــتخرج من ا حك القوا د اأصــــــــول ة لإخراج: مباشـــــرة

 .1مباشرء
  .الشرعيةالفقهية و : الفرق بين القاعدة يالفرع الثان

 ،الفقهو  رعلفق  ة هو نفس الفرق بين الشـــــّ القوا د ارع ة و أل الفرق بين القوا د الشـــــّ  ا تبر الروكي      
وأما  ، ل ه من أحكام تاوســنة وما دلرع ة ذات ا من قرآل صــوص الش ــّريعة هو النّ رع أو الش ــّوالمراد بالش ــّ

و لم ف م الفقه ، و ريعة وحي من اللهفالشـــــــــــــّ  ،من اام حكاســـــــــــــتخراج اأصـــــــــــــوص و الفقه ف و ف م هذه النّ 
، ووصـــــف ه فق هوا لســـــتق م أل نقوت أنّ  ،الله تعال  رع هوحق بصـــــفة الشـــــّ اانســـــال، ومن هنا كال اأ

إن ا من باب ف فة  ل  النبيوأما    ق هذه الصــّ ع، شــرّ م هوا لصــح أل نقوت أنّ  ،اانســال ب نه فق ه
ا ، في قوله تعال  :2نة وحيه، أا ترى أل الســّ  ين  ل بعلم الله ووح ه و ع ما لشــرّ نه  نّ جوز، أالتّ  م   و 

حْي  يُوح ى و ى إنْ هُو  إلاَّ و   .38 الآلة النجم  ي نْطِقُ ع نْ الْه 

كل ر رع ة والقوا د الفق  ة وا تبي قد فرق بين القوا د الشــــــــــّ ت مل ها هنا يرى ك ف أل الروكموال      
 ط المقري ر تعريف المقري للقا دء الفق  ة حيث  رّ ه أراد أل لفســـــــــــــــّ . أنّ مدلول او  من ما ل ا تعريف ا

اختار ثمّ  قام بنقدها واحدء واحدءا  و عريفات لعدد من العلمالقا دء الفق  ة بعد أل ســــــــــــــاق  ددا من التّ 
من وضـــــــــــــــع ، ف  بد ت أل تكول جامعة مانعة للمعرط بهالقا دء العلم ة في التعريفا ):تعريفا فقات

شــــــي  من القوا د خروج ابقة لكول من صــــــفته  دم عريفات الســــــّ تعريف للقوا د الفق  ة لختلف  ن التّ 

                                                           

 لقتضي الوجوب()اامر :القا دء اأصول ة مثل. 
دراسة أحمد بن  بد الله بن حميد، مركز اح ا  هـ(، القوا د، تحقيق و 758ن محمد بن أحمد المقري )ت: المقري: ابي  بد الله محمد ب 1

 . 107(، ص ب ت  )راث الإس مي، مكة المكرمة، الت
 .50ص  الروكي، المرجع السابق،  2
  ي : هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن لحي بن  بد الرحمن بن أبو بكر بن  لي القريشي المقري التلمسانالمقري

 من  ــائلــة جــارء كــال مولــده بين ،فريق ــة، ثم تحولوا  ل  تلمســــــــــــــــالأبو  بــد الله المقري نســــــــــــــبــة  ل  مقرء  حــدى قرى ب د الزاب من ا
 . 54/  53هـ(. أنظر القوا د للمقري ص785تتلمذ  ل   دد من المشالخ )ت ل ل لبه، و هـ( نش  محبا للعلم، ورح707/718)
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هو ما حاولناه في التعريف الآتي }حكم أغلبي يتعرط ومنع دخوت شــــي  من غيرها ل ه و  ،الفق  ة  نه
 .1(ه حكم الجزيئات الفق  ة مباشرء {من

القوا د الفق  ة،  ة و رعبين القوا د الشّ  -من القوا د  روهس ّ ل ما  -والحق قة أل الفق ا  لم لفرقوا       
ذا هز بين مييوكال من نتائج ذلك أن م  انوا صـــــــــــعوبة التّ ،   ةه قوا د فقبين هذا الخل ط كلّ  ابل خل و 

؟ وهكذا نجدهم يدرجول قا دء ب ي مق اس لكول هذا التمييز، و ل  أي أســـــــــــــــاس و الخل ط من القوا د
 ار القوا د  في  (رر يزاتالضـــــــّ )و (الحرج مرفوع)و (المشـــــــقة تجلب الت ســـــــير)و (اأمور بمقاصـــــــدها)

، أو  امة ا تبروها قوا د كل ة أوقوء ااســــــــت عاب و  موتالشــــــــّ عة و وجدوها ب ذه الســــــــّ ما ل  م. لكنّ الفق  ة
قد وقعوا في التباس شــــــديد لم يرفعه و  ،وها ب اتي ســــــمّ غير ذلك من اأســــــما  اأخرى الّ  أســــــاســــــ ة، أو

 مييز ب ذه اأسما . التّ 

 ذا ب .ااص   ، الل م  ا  ذا تجاوزنا في ل ست فق  ةواب أن ا هي ومثي ت ا قوا د شرع ة و والصّ    
 .ي هو أخص من اأصوت "كلّ  كلّ  يتضح معن  قوت المقري في القوا د الفق  ة "

ر ي ا  لقت في ااصـــــ    الشـــــّ أاأصـــــوت  ذا ، و رع ةك مه: اأصـــــوت الشـــــّ ت في فالمراد باأصـــــو  
 . أصول ا: نصوص الشريعة و ك، لذلك قالواتنصرط  ا  ل  ذل

 ،ائرء وقوء ااشتمات  ل  الفروع رع ة في اتساع الدّ وقد ا تبر المقري القوا د الفق  ة دول اأصوت الشّ 
 رع ، بينمارع ة في قوء أحكام ا  ل  جملة نصــــــوص الشــــــّ بب في ذلك هو اســــــتناد اأصــــــوت الشــــــّ الســــــّ و 

ب ـــا من اأدلـــة العقل ـــة كـــالق ـــاس ، أو  ل  مـــا تقرر صـــــــــــــــوصالقوا ـــد الفق  ـــة في ذلـــك  ل  آحـــاد النّ 
 . 2غيرهاااستصحاب و و 
 
 
 

                                                           
 . 107، ص 1، جالمقري، المرجع السابق 1
 .51/ 50، المرجع السابق، ص الروكي 2
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 أنواعها المبحث الرابع: التعريف بالمعاملات المالية و 
 أن ا، في البحث وهي المعام ت المال ة جزئ ة همأ ل   ابع ســـــــــــــــوط نت رق ما في المبحث الرّ أ      

 تناولنا ل ه التعريفوله:  ل  م لبين ف وقد قســـــــــــمناه ، حثا خاصـــــــــــامبفردنا ل ا أ، لذلك المقصـــــــــــود منه
 .قسام المعام ت المال ةأهم : فخصصناه أثان ه امّ أ، المعام ت المال ة تعريفا دق قاب

  الماليةالتعريف بالمعاملات : الأول المطلب

ة فنا المعام ت لت رّ  ولهأول ه فر ال  ، رق ال  تعريف المعام ت المال ةفي هذا الم لب نت     
ال ة فنا المعام ت المم  رّ ث، خت ط العلما  في ماهيتهالمات واواصــــــــ  حا ثم المال ة ألضــــــــا، فعرفنا 

 . يكمركب  ضاف

 : تعريف المعاملات المالية الفرع الأول

عامل ، معاملة أو التّ جل أ املهجمع معاملة وهي م خوذء من  امـلت الرّ :  المالية في اللغةالمعاملات 
  2وفي ك م الحجازيين 1ءوالمعاملة في ك م أهل العراق هي المساقا مع التير

ســــــــــوا   3رع ة المنظمة لتعامل الناس في الدن ا : ت لق  ل  اأحكام الشــــــــــّ  المعاملة في الاصــــــطلاح
، والمناكحات ةالمال  تالمعام ت خمسة: المعاوضا سا  حيث قات ابن  ابدين:ات أو النّ تعلقت باأمو 

موا الفقه  ا بع  العلما  باأحكام المتعلقة بالمات حيث قســـــّ ركات وخصـــــّ والمخاصـــــمات واأمانات والتّ 
)اأحوات الشـــــــــــخصـــــــــــ ة (، و قوبات،  معام ت ومناكحاتو  ،ل  أربعة أقســـــــــــام عبادات الإســـــــــــ مي 

 .4ت المال ة خاصة بالتعامل الماليفالمعام 

 

                                                           
، 2)د ل(،    رء،من ثمره، دب ال بن محمد الدب ال، المعام ت المال ة أصـــالة ومعاصـــ  رف ا المالك ة بقول م: "العمل في الحائط بجز 1

 .11، ج هـ 1432
 .568، ص 11جالمرجع السابق،  ابن منظور، 2
 .9، ص 1، ج2014، 1محمد صالح حمدي، فقه المعام ت المال ة، التمييز،   3
 .9، المرجع نفسه، ص صالح حمدي محمد 4
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                           : تعريف الماليةالفرع الثاني 

والجمع معروط ما ملكته من جم ع اأشــــــــــ ا  المات ســــــــــبة  ل  المات وهو في اللتة موت ن المال ة     
 .1: ن    ن  ضا ة الماتأموات وفي الحديث

بع ويمكن ادخاره كالنقد وما وأصــــله: ما لميل  ل ه ال ّ  اســــم لجم ع ما لملكه اانســــال. هو : الماتوقيل
 2رع اانتفاع بهلمكن أل لقوم مقامه كل ما لمكن اانتفاع به مما أبا  الشّ 

وأكثر ما  هب والفضـــــة ثم أ لق  ل  ما لقتن  ويملك من اأع ال: هو ما لملك من الذّ رقات ابن اأثي
 ذا صـــــــــار ذا مات.  ت،جل وتموّ رّ لومات ا أموال م،  ا كانت أكثرأنّ ل لق المات  ند العرب  ل  الإبل 

 3جعل نفسه ماا، وحق قته: ذو مات ه قدويقات: رجل مات: أي كثير المات، ك نّ ، له غيرهوقد موّ 
ع بينما يوســــــــــّ ال لقصــــــــــرول مف وم المات  ل  اأع  وقد اختلف الفق ا  في تعريف المات فاأحناط   

  م العبادي. وذهب الفق ا  المعاصـــــرول ومن م  بد الســـــّ ل  جانب اأع ال الجم ور ل شـــــمل المنافع 
به في حات  اانتفاعاس وجاز شـــــــــــــــر ا كال له ق مة مادلة بين النّ  ) ماب نه: في اتجاه الجم ور فعرفه

 4( ااخت ارعة و السّ 
  5 ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادة وشرعا للانتفاع بهه : العربي المالكي ب نّ فه ابن و رّ 

واألفاظ  ذات الع قة به المال ة حليل لمصـــــــــــ لح المعام ت من خ ت التّ  :تعريف المعاملات المالية
العقود اس بواســـــــــــــ ة  لم ينظم تبادت اأموات والمنافع بين النّ : ا وهو فا تقريبتعري نختارل أنســـــــــــــت  ع 
: من  بة ووقف، ووصـــــــــــــــ ة، بر ات، والتّ عاوضـــــــــــــــات: من ب ع وإجارءوهي تشـــــــــــــــمل الم 6واالتزامات

 .: من رهن وكفالة وحوالة والإسقا ات: كالإبرا  من الدين، والمشاركات، والتوث قات
 

                                                           
 .757، ص 11الجز   ،المرجع السابق، ابن منظور 1
 .396/397، ص م1988، 2والتوزيع،   النفائس لل با ة والنشرمحمد رواس قلعجي، معجم لتة الفق ا ، الناشر: دار  2
 اهر  :، تحقيقب الن الة في غريب الحديث واأثركتا ه(،606، )ت لسعادات المبارل الشيباني الجزري ابن اأثير: مجد الدين أبو ا 3

 .373، ص 4ج  ،1979لعلم ة، بيروت،حمود لمكتبة امأحمد الزاوى وآخرول 
 .13، ص 2007، 6،  بير، المعام ت المال ة المعاصرء، دار النفائس للنشر،  مال اأردلمحمد  ثمال ش 4
 .607ص ، 2ج لسابق،المرجع ا ،اأحكامابن العربي،  5
 .13شبير، المرجع نفسه، ص  6
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 : أنواع المعاملات المالية المطلب الثاني

قســـــــــــم جملة من  قود لكل ل  أقســـــــــــام متعددء   ب عت ا  با تبارم الفق ا  المعام ت المال ة قســـــــــــّ     
ل كب عة الواحدء وتنتظم في بع  اأحكام المشــتركة وتســ ل  مل ة ف م المعام ت المال ة تجمع ا ال ّ 

 :ذي تنتمي  ل ه وهذه اأقسام هي قد بمعرفة  ب عة القسم الّ 

وضة لع ي كل  رط المعا: تعني في اص    الفق ا  المبادلة بين  وضين .و قد 1المعاوضات .1
ملكات و قود المعاوضــــــــــات ضــــــــــرب من التّ ، رط اأخرتي لع ي ا ال ّ من المنفعة الّ  ل ه نفس المقدار

 .التي تقوم  ل  أساس  نشا  حقوق والتزامات متقابلة بين العاقدين
في مقابلة اأخر ل عتاض  الشــي وضــع هذا  شــي ومعن  ذلك أل هنال شــخصــين كل من ما لدله    

 .هذا بما لدى ذال وذال بما لدى هذا والمعاوضات ت دط  ل   حداث معاوضة ومبادلة بين المتعاقدين
 كروذ والوقف وال بة الوص ة من أنوا  ا فوا رّ  بل امخصص اتعريف الفق ا  ل ا لضع فلم: التبرعات .2

 برعالتّ  بقصـــــــــــــــد  وض ب  المآت أو الحات في لتيره منفعة أو ماا المكلف بذت) التبرع  ن غدء أبو
 م ــد مع والكفــالــة والإ ــارء والوقف صـــــــــــــــ ــةوالوّ  ال بــة وهي أنواع بر ــاتالتّ  وتتنوع ،(غــالبــا والمعروط

 .الرجوع
، مســـــتحق ( وتســـــقط بذلك الم البة به مالك وا  ل  ل  )وهو  زالة الملك أو الحق ا  :الإســـقاطات .3

والإســــقا  كما لقع  ل  الملك لقع  ل  الحق  والملك شــــي  غير الحق اقط ينت ي ويت شــــ  أل الســــّ 
ا الحق فإنه ط وصـــــــــــــ ح ة وهو مرتبط بعين أو منفعة  ين وأمّ فالملك ميزء أو اختصـــــــــــــاص وتصـــــــــــــرّ 

 .2ص ح ة فقط كحق اأم في الحضانة لصتيرها 
 أل فاأصـــــــــل العقد قبل ل ه صـــــــــرطالتّ  له لكن لم شـــــــــي  في خصالشـــــــــّ  يد تخل ة ف ي: الإطلاقات .4

 ل ةالسّ  متلوت اليد مكفوط مقيد ف و ، غيره  ن يتصرط أل له لجوز وا نفسه  ن يتصرط الإنسال
 وغرائزه رغباته و نواز ه ول ه العقل ة قواه  له  نسال كل أل  نه  يتصرط أل لست  ع ا غيره حق في
 أل الإنسال لحتاج اأح ال من كثيرا ولكن غيره  ن ا نفسه  ن يتصرط ف و أهليته ص ح اته، وله

                                                           
 .45، ص شبير، المرجع السابق 1
 .12السابق، ص  ، المرجعمحمد صالح حمدي 2
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 شي  في خصالشّ   يد    ق من ل ه لما     قا ذلك ويسم   نه فيتصرط غيره  ل  العول  يد لمد
 .ل ه التصرط من ممنو ا وكال مقيدء يده كانت وإنما العقد قبل ل ه صرطالتّ  حق له لكن لم
ه قد أ لقت ل ه منع الشــــــــــــخص غيره من تصــــــــــــرط كانت يد  ااصــــــــــــ   قييد في : والتّ التقييدات .5

ظلت  ل  أل ت تي اأخرى وهما متراب تال فإل وجدت  حداهما فالتقيدات تقابل الإ  قات وتضــــــــــادها 
 ارض أهل ة كالجنول والســـــفه   ل  من أصـــــابه بي المميز والحجر ل  الصـــــّ  الحجر :همثال 1.فتزيل ا
 .ذلك وغير

 با ي، لقات: شارل ف ل ف نالتة: مفردها مشاركة، وهي مصدر شارل الرّ : المشاركات المشاركات .6
لقات: شـــــرل ف نا في اأمر اوفي المات كذلكا شـــــركا وشـــــركة ،  ثي من شـــــارل: شـــــرلوالثّ  ،مشـــــاركة

: من الشـــــركة، أو المشـــاركة اصـــطلاحافكال لكل من ما نصـــــيب منه  ،، أي صـــــار له شـــــريكاشـــــركةو 
 يوع. ل  ج ة الشّ  الحق في شي  اثنين ف كثري ثبوت الشركة. والشركة: ه

 .2استحقاق أو تصرطبح أو هي: ااجتماع في أو هي:  قد بين المتشاركين في اأصل والرّ     
ق( المشـــــــــــــــدد، لتة: من الفعل )وثّ  تعريف التوث قات: توث قات، جمع مفردها )توث قة(: . التوثيقات7

حكام في ق. والوث قة: الإي  توث قا ف و موثّ ومنه: وثقت الشـــّ  ء منه )توث قة(أ مصـــدره )توث قا( واســـم المر 
 .ائن  ل  دينهيول أصحاب ا وت مين الدّ وشر ا: ضمال الدّ  ،اأمر
وث قات  ل  وت دط التّ  مالهن، و قد الضـــــــــــــــّ رّ و قد الحوالة، و قد ال ،  قد الكفالة ومن  قودها:     

  .3ص انة الحقوق واأموات
خص وغيره لمجرد ل لق  ل  كل  قد لحدث بين الش ـّ ااصـ   والإسـتحفاظ في : الإستحفاظات. 8

 .4 ر  ل  ماله وحراسته(عاقد مع شخص  ل  السّ بعبارء أخرى ) التّ  نده وحفظه له  شي  يداع 

 

                                                           
 .12، ص 1، ج، المرجع السابقمحمد صالح حمدي 1
لرياض، المملكة ل صــــل بن محمد الو  ل وأخرين، موســــو ة الإجماع في الفقه الإســــ مي، الناشــــر: دار الفضــــيلة للنشــــر والتوزيع با 2

 .545، ص4م، ج 2021العرب ة السعودلة،   الفضيلة،
 .150، ص4المرجع نفسه، ج 3
 .57ص مرجع السابق، شبير، ال 4
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 :الفصل التمهيدي لخصم

يتناوت هذا الفصـــــــــــل دراســـــــــــة الج ود الفق  ة ل مام القاضـــــــــــي أبي بكر ابن العربي المالكي في       
ت صــــــــيل المعام ت المال ة، وذلك  بر اســــــــتقرا  من جه اأصــــــــولي، وتحق قاته الفق  ة، وأســــــــاليبه في 

ل ا من دور في ف م الترج ح بين اأقوات الفق  ة. يبدأ الفصل بعرض لح اء الإمام الذات ة والعلم ة، لما 
المبحث اأوت خُصـــــــــص لترجمة ابن العربي، فعُرضـــــــــت ل ه معالم ، أما من جه وت ثره ب   م  صـــــــــره

هـــ، وبرز منذ صتره ب لب العلم، 468سب والمولد والنش ء، حيث وُلد بإشبيل ة سنة ح اته من حيث النّ 
ومصــــــــر، وت ثر بالإمام التزالي  ام، لما  بتداد، الشــــــــّ  والده  ل  المشــــــــرق، فن ل من كبار مرتح   مع

كال واســـــع الثقافة، كثير الت ل ف، ومن أشـــــ ر ت مذته القاضـــــي ع اض. تمتع ، وال ر وشـــــي وغيرهم
ا حاضــر ا في معركة كتندء ســنة  ــــــــــــــــ من أبرز 514بمكانة  لم ة مرموقة، وكال خ يب ا مفوه ا ومجاهد  هـ

المبحث الثاني  رض ، أمّا رضـــة اأحوذيمؤلفاته: أحكام القرآل، العواصـــم من القواصـــم، القبس، و ا
من جه في ت صــــــــيل المعام ت المال ة من خ ت نصــــــــوص الشــــــــريعة، مع  براز  ريقته في اســــــــتنبا  
اأحكام، وم ارته في الجمع بين الآلات والنصــــــــوص الفق  ة، حيث ا لقتصــــــــر  ل  المعاني الظاهرء 

مثات ذلك تفســـــــــيره لقوله تعال :  ،روالنظ رالداات الخف ة، مع توظ ف اأثبل لســـــــــتنبط اأحكام من 
 ِاطِل أْكُلُوا أ مْو ال كُم ب يْن كُم بِالْب  ثم أبرز ، ، حيث بيّن  مق المعن  اأخ قي والفق ي المســـــــــــــــتنبطو لا  ت 

ا  ل  قوا د اأصوت والمقاصد،  أسلوبه في استعراض اخت فات الفق ا  المالك ة، وترج حه بين ا استناد 
كا  المشــرو  بالإجارء الجم ع  ل رأى الصــواب في رأي مســتقل. ومن اأمثلة موقفه من النّ أو مخالفة 

 ند تفســـير آلة من ســـورء القصـــص، حيث رجّح قوت أشـــ ب وأصـــبغ بجواز ذلك، مخالف ا الإمام مالك، 
ا  ل  ف مه المباشــــــــر للنص القرآني المبحث الثالث تناوت الفرق بين اأصــــــــوت الشــــــــرع ة ، أما مســــــــتند 

والقوا د الكل ة والفق  ة، وموقع ا في بنا  اأحكام، وبيّن ك ف اســـــتخدم ا ابن العربي في اســـــتنبا اته، 
 .رائع وتحقيق المصلحةمع ت صيله للأحكام من قوا د مقاصدلة وأصول ة راسخة، مثل سد الذّ 

ال ة وأقسام ا، وأبرز أنوا  ا في الفقه الإس مي، راب  ا بين ا وبين المبحث الرابع  رّط بالمعام ت الم
 .الج ود التي قدّم ا ابن العربي في ضبط هذه المعام ت وفق ضوابط شرع ة دق قة
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تي ذكرها اامام ابن العربي في شــــــر  اأصــــــوت اأربعة الّ نت رق في هذا الفصــــــل  ل  دراســــــة و       
المفســــرين أقوات وتوضــــ ح بع   ،في ااامام ابن العربي  يراد أقوات حكام شــــرحا من ج ا، مع كتابه اأ
تناولنا ل ه  ال  م لبين أوله  المبحث اأوتقسّمنا ، لذا قسمنا هذا الفصل  ل  مبحثين ، ألضاوالفق ا  

   با قات تعال :الرّ  اأصـــــــــــــــل الثاني آلة ف و ما ثان هأ أكل أموات الناس بالبا ل أصـــــــــــــــ   ظ ما وهو
 ب او رُم  الرِ  ُ الْب يْع  و  ح  لَّ اللََّّ  فت رقنا فيفقســــمناه ال  م لبين  الثانيأما المبحث ، 275البقرء الآلة  أ ح 

لة بين ماالمقاصــــــــــد والمصــــــــــالح  ما الثاني تناولنا ل هأو  وبع  مســــــــــائله أحاديث الترر وتاأ  ،والصــــــــــّ
يراد أقوات ابن العربي في كل قا دء  ثم نورد آرا  المفسرين  ولقد حاولنا  عة في اأموات،ير ومقاصد الشّ 
 في ا.والعلما  في 
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 حرمة الربا        : أكل الأموال بالباطل و ث الأولالمبح

 من قوا د اتناولنا في هذا المبحث قا دتين أو أصــــــــلين  ظ مين قات  ن ما اامام ابن العربي هم    
حوى  فاأوت، ولقد تناولنا كل قا دء ضـــــــــمن م لب المعام ت، وأســـــــــاس المعاوضـــــــــات ينبني  لي ما

ما أدء ابن العربي في القا م ماقوات الإأالفرع اأوت فر ين ل   مناه قا دء أكل اأموات بالبا ل وقســـــــــــــــّ 
مام وات الإقأاأوت  فر ينل   با وقســـــمناه لة الرّ الثاني فآما الم لب ، أالعلما  والمفســـــرين ف قواتاني الثّ 

 قوات العلما  والمفسرين. أبا والثاني ابن العربي في الرّ 

أْكُلُوا أ مْو ال  و   : الآية قال تعالى  اطِلِ و  لا  ت  كُمْ بِالْب  ا مِن  تُدْلُ كُمْ ب يْن  أْكُلُوا ف رِيق  ت  امِ لِ ا إل ى الْحُكَّ مْو الِ أ   وا بِه 
ثْمِ و    .ت الناس بالبا ل ( يقصد هنا ) أكل أموا، و  188البقرء الآلة  أ نْتُمُ ت عْل مُون النَّاسِ بِالإِْ

ُ الْب يْع  و  و  : الآية الثانية فهي قال تعالىا أم   لَّ اللََّّ ب اأ ح  رُم  الرِ  ســـــــــــــــنحاوت في ، و  275لبقرء الآلة ا ح 
وات قأ، ثم نورد مام ابن العربي في كل قا دءقوات الإأ بإيرادوذلك  صلينأا ذينهذا المبحث تفصيل ها

 بع  العلما  والمفسرين في ا.

 : أكل أموال الناس بالباطل المطلب الأول

هي أكل أموات الناس بالبا ل، وســـــــــوط نورد أقوات الم لب ســـــــــنتناوت القا دء اأول  و في هذا        
 . تفسيرها، بعدها نورد أقوات المفسرين والعلما  في تفاصيل ا و ااامام ابن العربي في 

 : أقوال الامام ابن العربي فيها  الفرع الأول

ء قات: من ســورء البقر  188ق  ل  تفســير الآلة ا ت رّ حكام لمّ ام ابن العربي في كتابه اأمالإ ذكر      
 ا متعلق كل مؤالف نّ :  ذه الآلة من قوا د المعام ت، وأســـــــــــــــاس المعاوضـــــــــــــــات ينبني  لي ا، وقاته

أ مْو ال كُمْ  لا  ت أْكُلُواو   : بقوله تعال  ه ونه أنفســـــــــــ م ب نه لجوز، ل ســـــــــــتدت  ل ف في كل حكم يدّ لومخا
كُمْ بِالْب اطِلِ   .188البقرء الآلة   ب يْن 

، ف ي حينئذ يدخل في هذا العمومليل، و نه بالدّ م أنه با ل حت  تبيّ فجوابه أل لقات له : ا نســـــــــــــــلّ     
 .1ل س في ا تعيين البا لأل البا ل في المعام ت ا لجوز، و  دليل  ل 

                                                           
 .137، ص 1المرجع السابق، قسم  ،اأحكام ابن العربي، 1
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لا  ت قْتُلُوا و   : عضـــــــــــــــكم مـات بع  كمـا قـات الله تعـال ا لـ كـل ب: المعن كلوا أموالكم { و اا تـ} و      
كُمْ  كُمْ  : كقوله تعال ، و  29النســا  الآلة  أ نْفُسـ  ل ى أ نْفُسـِ لِ مُوا ع  المعن  : ا و  ، 61الآلة  النور ف سـ 

أخا المســـــلم كنفســـــه في  ألّ  متزاجاام بعضـــــكم  ل  بع  ، ووجه هذا ل ســـــلّ و ، لقتل بعضـــــكم بعضـــــا 
و  مْ هِ ادِ و  و ت   مْ هِ مِ احُ ر  ي ت  فِ  ين  مِ لِ سْ المُ  لُ ث  م     : ، أما اأثر فقوله والنظر ليل  ل ه اأثرالحرمة والدّ 

 رِ ه  ى و الس  م  بالحُ  هُ رُ ائِ ى س  اع  د  ت   هُ نْ مِ  و  ضْ ى عُ ك  ت  ا اشْ ذ  إِ  دِ س  الج   لِ ث  م  ك   مْ هِ فِ اطُ ع  ت  
1 . 

ت خذوا  : ا: وا ت كلوا معناهتســـتدع ه وقاتشـــفقة الآدم ة ة الجنســـ ة تقتضـــ ه و فلأل رقّ ظر وأما النّ      
لا  و   : متع به شـــــــ وتي الب ن والفرج قات الله تعال ا كال المقصـــــــود من أخذ المات التّ لمّ و  ،ا تتعا واو 

  ا اأول  المثيرء لش وء الفرج. ش وء الب ن أنّ  فخصّ  ت أْكُلُوا 

رع ن    نه ومنع منه ، أل الشّ ا لفيد مقصوداشر ا و  لعني بما ا لحلّ    بِالْب اطِلِ  :تعال قات     
عبـــارء  ن  ا ا فـــائـــدء ل ـــه، ففي المعقوت هوالبـــا ـــل مـــوحرم تعـــا  ـــه ، كـــالربـــا والترر ونحوهمـــا ، و 

 .  2في المشروع عبارء  ما ا لفيد مقصودا، و المعدوم

ا إل ى الْحُكَّامِ  : قات تعال      لك م المورود  ل  ل ا: توردول ك مكم في ا ضـــــــــــــــربأي  و  تُدْلُوا بِه 
 المورود  ل  الما  ، ل  خذ الما  .  لوامع مث  : بالدّ السّ 

وا ق عة لتق ع، لوالمات المذكور بالدّ : أو لكول الك م ممث  بالحبل و وحق قة الك م: تدلوا ك مكم    
 . هو المخاصم وذلك التير، من أموات غيركم

ثْمِ : ويكول ذلك قات تعال       أمّا قوله  3تحريم ذلك أ نْتُمُ ت عْل مُون و   مقرونة بالإثم  أي   بِالإِْ

  ِل ي أْكُلُون  أ مْو ال  النَّاسِ بِالْب اطِل   34التوبة الآلة . 

 : قوال هافي تفسير  قات وذكر    

                                                           
 . المبحث الثاني من الفصل التم يديوتكلمنا  ن هذه النق ة في ، 8تخريج )سبق تخريجه(، انظر ص  1
 . 188، ص 1المرجع السابق، ق ،اأحكام ابن العربي، 2

 .188، ص1المرجع نفسه، القسم  3
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 ا تســـــــبب  ل ه، من وصـــــــل  ل  با ل ، ك نّ ة قصـــــــد ب ا التّ هي كل هدلّ و  :ابالرشـــــــأحدهما : أكل ا      
:  مكروهة ، قات ثمنا للحكم ف و سحت ، وإل كانت ثمنا للجاه ف و كانت  فإل ،الحبل ، وهو شاالرّ 
   يشِ ت  رْ المُ ي و اشِ الر   اللُ  ن  عِ ل 

   .2: أخذها بتير الحقانين ما والثّ ذي لصل بيالّ  وهو 1

النســـــــــــا    لا  ت أْكُلُوا أ مْو ال هُمْ إِل ى أ مْو الِكُمْ و   ابن العربي  ند تفســـــــــــيره الآلة الكريمة :  كما ذكر      
تضـــــموا  لماؤنا : معن  ت كلوا تجمعوا و  حيث قات : قات الآلةفي تفســـــير ابعة في المســـــ لة الرّ  2الآلة 

ذي لســـلم معه اللفظ ما المعن  الّ معناه مع أموالكم و ، أجل ذلك قات بع  الناس، و كمأموال م  ل  أموال
 . 3اانتفاع يتسل ول  لي ا باأكل و موال م و : ن وا أل لعتقدوا أل أموات اليتام  ك قلنا

 : تفسير بعض العلمار للآية الفرع الثاني

بالبا ل، كله أ، فقد رع: من أخذ مات غيره ا  ل  وجه  ذل الشــــــــّ القر بي في تفســــــــيرهمام قات الإ     
أنت تعلم أنك مب ل فالحرام ا لصـــــــير ح ا بقضـــــــا  كل بالبا ل أل لقضـــــــي القاضـــــــي لك و ومن اا

  .4بالظاهر يضالقاضي، أنه  نما لق
 .5خسرا، أي بدول حق اسم فا ل من ب ل  ذا ذهب ض ا ا و : البا ل رقات ابن  اشو     
أهل   المات بالبا ل كال شــــــــنشــــــــنة اهر بن  اشــــــــور في تفســــــــيره حيث قات أل أكلال ّ  دكما أك    

من غصـــــــــب ، و ســـــــــاب م كال من الإغارء ومن الم ســـــــــراكت أحوال م المال ة فإلّ  ، بل كال أكثرالجاهل ة
 اءمن المرابو ، المقامرو  ومن أكل اأول ا  أموات اأيتام واليتام  ومن الترر ، القوي مات الضـــــــــــــــع ف

 : ا بدول وجه وهذا اأكل مراتبأكلمعن  أكل ا بالبا ل : و  ل  أل قات .6نحو ذلكو 

                                                           
الراشـــي والمرتشـــي"  ن  بد الله بن  مر ، واللفظ ل ما،  بلفظ " لعن رســـوت الله  3580وأبو داوود رقم  1337الترميذي رقم أخرجه  1

 باخت ط لسير ، قات االباني : صح ح ، الموسو ة الحديث ة .    2313وابن ماجة رقم 
 .486/  485، ص 2اأحكام القرآل، المرجع السابق، ق  ابن العربي، 2
 . 403، ص 1المرجع نفسه، ق 3

ــــــــــــــ(، 671مد بن أحمد بن ابي بكر القر بي )ت: : ابي  بد الله محالقر بي 4  بد المحسن  الجامع أحكام القرآل، تحقيق  بد الله بنهـ
 . 222، ص 3م، ج 2006 -هـ 1427، 1تركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنال،  

 .189، ص 2ج ،م 1984وير، الدار التونس ة للنشر، تونس، والتنمحمد ال اهر ابن  اشور: تفسير التحرير  5
  16المعاني ، : العادء التالبة ال ب ع ة والسج ةالشنشنة: معجم المعاني الجامع، شنشنة. 
 . 187، ص2ابن  اشور، المرجع السابق، ج 6
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 . السرقة والحيلةو امعين مما هو صريح في كونه با   كالتصب ما  لمه جم ع السّ : المرتبة الأولى

هذا مثل الربا، ن م و   ه من البا ل وقد كال خف ان أنّ رع بالبا ل فبيّ ما ألحقه الشـــــــــــــــّ : المرتبة الثانية
قبل صــــ ح ا ، ففي الحديث : مرء مثل ب ع الثّ و با ، ومثل رشــــوء الحكام ، رّ الما الب ع مثل فإن م قالوا  نّ 

   يــهِ خِ أ   ال  مــ   مْ كُ دُ حــ  أ   ذُ خ ــُأْ يــ   م  بِ  ة  ر  م  الث   اللُ  ع  ن  م   إن   ت  ي ــْأ  ر  أ 
ابن  حـــاديـــث في ذلـــك كثيرء، قـــاتواأ 1

 خمسول حديثا.  ستة العربي: هي

ا يتحقق ل ه وصــــــــــــــف البا ل بالنظر وهذا مجات فمما اســــــــــــــتنب ه العلما  من ذلك ، : بة الثالثةالمرت
 . 2قمضيّ ع و العلما  ل ه بين موسّ با ل و الفي تحقيق معن  ل جت اد 

   التضــــــــــــــــب  لم نحوأحــدهمــا : أل لكول  ل  ج ــة الظّ  ن ل  وج ي أكــل المــات بــالبــا ــل ويكول      
، نحو ذلكو ذي يؤخذ في القمار، والم هي اللعب كالّ اني  ل  ج ة ال زت و رقة، والثّ والخ انة والســـــــــــــــّ 

زاع بين النّ  ضي  ل فمنع كل ما ل اع ، و ريعة من هذا اأمر صول أموات الناس من الضّ ومقصود الشّ 
 .3الناس في العقود

وات ل كلوا أمتعال  عباده المؤمنين  ن أل ين   تبارل و  :في تفســـــــــــــــيره فقات مام ابن كثيرلإا اأمّ      
ما جرى تي هي غير شـــــرع ة ك نواع الربا والقمار، و : ب نواع المكاســـــب الّ بالبا ل، أيبعضـــــ م بعضـــــا 

ر ي مما لعلم الله متعا ي ا  نما في غالب الحكم الشّ ، وإل ظ رت يلحوط النمجرى ذلك من سائر ص
 يريد الحيلة  ل  الربا. 

ار   الآلة الكريمة  ي تفسير ل  أل قات ف        نْكُمْ ة  ع نْ ت ر ااٍ مِ إلاَّ أ نْ ت كُون  تِج 

تي لكن المتاجرء المشـــرو ة الّ ، و ب المحرمة في اكتســـاب اأموات: ا تتعا وا اأســـباك نه لقوت        
     كما قات تعال  :بوا ب ا في تحصــــــــــيل اأموات تســــــــــبّ و فعلوها المشــــــــــتري فال  ن تراض من البائع و تكو 

                                                           
، دار محمد  بد العظ م، مســـلم بشـــر  النووي ، خرج أحاديثه 1555المســـاقاء، باب وضـــع الجوائح، رقم الحديث ، كتاب صـــح ح مســـلم 1

  . 1913، ص 10ج ،التقوى 

  .190، ص2ابن  اشور، المرجع نفسه، ج  2
، 1ب ة المتحدء،  التراث، اامارات العر ل ة، مركز جمعة الماجد للثقافة و : مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات الما ز الدين بن زغيبة3

  .128ص م،2001 -هـ 1422
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   م  و رَّ ق ِ  لا  ت قْتُلُوا النَّفْس  الَّتِي ح  ُ إلاَّ بِالْح  ا الْم وْتُ  كقوله : ، و  151نعام الآلة اأ اللََّّ لا  ي ذُوقُون  فِيه 
وْت ة  الْأُول ى  . 56الدخال   إلاَّ الْم 

، أنه يدت  ل  قبوت ا باللصــــــــــــــح الب ع  ا هافعي  ل  أنومن هذه الآلة الكريمة احتج الشــــــــــــــّ        
، وخالف الجم ور في ذلك مالك وابد  ضـــــــ ل  الرّ  ا قد ا تدت ، فإنّ نصـــــــا بخ ط المعا اءراض التّ 

اأفعات تدت في بع   كما تدت  ل  التراضــــــي فكذلكأصــــــحاب م، فرأوا أل اأقوات وأبو حن فة وأحمد و 
ه الناس ا لعدّ مول من قات لصـــــــــح في المحقرات ، ومن م حوا ب ع المعا اء م لقا. فصـــــــــحّ المحات ق عا

، وقــات مجــاهــد }  ا أل تكول تجــارء من تراض الله أ لممحققي المــذهــب و من ب عــا وهم احت ــا  نظر
 . 1م { ب عا أو   ا  لع  ه أحد أحدامنك

ق ِ و وذكر أبو زهرء في تفســـيره :  ند تفســـيره لآلة       قات :  ،33الآلة  اأ راط  الْب غْي بِغ يْرِ الْح 
ه إثم أنّ عدي ، و يتضمنه البتي ، ف و يتضمن  ثم التّ هو تنب ه  ل  ما ا لكول البتي  ا بتير الحق ، و و 

أموات الناس بالبا ل في الربا  من البتي أكلتصـــــــريح ب ا . هو قب ح في ذاته ، و الحق ف و  فعل غير
          . 2من البتي أكل مات اليت موالرشوء والسحت و 

الإســـــــــــــــ م  ل  أل لكول لحرص الميزال والرشـــــــــــــــوء و  البا ل ت ف ف الكيل أوأكل المات ب ومن     
 ،ااشـــــ اد  لي ايول والعقود و لرضـــــا الصـــــح ح أمر بكتابة الدّ اامل  ل  أســـــاس ســـــل م من العدالة و التع

 . 3له أكل أموات الناس بالبا لي، و تؤدي  ل  المناز ة احة ، و شلكي  تكول م

 : آية الربا المطلب الثاني

اوت تفصــــــــيل ا من خ ت ذكر با، وســــــــوط نحالرّ لة أفي هذا الم لب نتناوت اأصــــــــل الثّاني وهو      
ا  علمرا  المفســـــــــرين والآقوات اامام ابن العربي في ا من خ ت كتابه ااحكام، ثم نعرّج ال  أتفســـــــــير و 

 ربا بصفة  امة.في ا، أو في الّ 

                                                           
ـــــ774ن كثير القرشي الدمشقي )ت: كثير:  ماد الدين أبي الفدا   سما يل بابن  1 ا وخرج أحاديث ا، (، تفسير القرآل الكريم، ا تن  ب هـ

 . 751/752، ص1، جم2006 -هـ 1427، 1اامام مالك، باب الوادي الجزائر،   محمود بن الجميل، دار
 .2823، ص 6مجمع البحوث الإس م ة، اازهر، )ب ت  (، جدار الفكر العربي،  زهرء التفاسير،محمد أبو زهرء،  2
  ، بتصرط.  520/  519الفكر العربي ،) ب ت   ( ، ص  المعجزء الكبرى القرآل ، دار محمد أبو زهرء، 3
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 : تفسير الامام ابن العربي لآية الرباالفرع الأول

م ا ي   الَّذِين  ي أْكُلُون   : قات الله تعال       ب ا لا  ي قُومُون  إلاَّ ك  يْط انُ مِنْ الْ الرِ  بَّطُهُ الشــَّ م س ِ قُومُ الَّذِي ي ت خ 
ا الْب يْعُ مِثْ  م  الُوا إنَّ لِك  بِأ نَّهُمْ ق  ُ الْ ذ  لَّ اللََّّ ا وأ ح  ب  ب ِ ب يْع  و  لُ الرِ  هُ م وْعِظ ة  مِنْ ر  ار  ا ف م نْ ج  ب  رُم  الرِ  ى ح  انْت ه  هِ ف 

مِنْ  ف ل هُ  ل ف  و أ مْرُهُ إل ى اللََِّّ و  ابُ النَّ  م ا س  ادٍ ف أُول ئِك  أ صْح  الِدُون  ع  ا خ   .  275البقرء الآلة  ارِ هُمْ فِيه 

ق ف:  تعال  حرم الربا قالت ثأل الله رين، وذكر من فســــــــــــّ قات ابن العربي هذه الآلة من أركال الدّ     
ابن العربي في ا خمس مســـــــــــــــائل هذه  فنزلت في م الآلة، وذكرثل الب ع ك ف ننت ي  ن الربا وهو مو 

 .أول ا

ب ا  : قات  لماؤنا والثان ة     قبضــــــــــة باليد ، أل ع و ب كنالة  ن اســــــــــتجابة في ال الَّذِين  ي أْكُلُون  الرِ 
ي  شـــّ  ن ال عبيرهو مجاز من باب التّ ر باأكل  نه ، و لما ل كله ، فعبّ صـــدا اق ينما لفعله المراب ذلك 

 هو أحد قسمي المجاز . بفائدته وثمرته و 

ي الزيادء من فا بد ، و با في اللتة الزيادء: الرّ قات  لماؤنا ):: فقد قام بتعريف الربا فقاتأما الثالثة    
ل ل ا لجملة ا ب ااربا أو  هي  امة في تحريم كلّ  ، فلأجل ذلك اختلفوا هلزيادء بهمزيد  ل ه تظ ر ال

 ؟  ا من غيرها

 الرجل   ، يبالع الرجلُ با  ندهم معروطكال الرّ ، و ا  امة، أن م كانوا يتبالعول ويربول  ح ح أنّ والصّ     
لعني أم تزيدني  ل  مالي  ل ك وأصبر أج  آخر،  ؟أجل قات: أتقضي أم تربيا ، فإذا حلّ  ل  أجل

     . 1هو الزيادء ، و بافحرم الله تعال  الرّ 

ه في مت  قابل الشـــــــــي  غير جنســـــــــظ ر الزيادء  ا  ل  مزيد  ل ه و قلنا ا تا كال كما ولكن لمّ      
ارت صأجل هذا ، و رعالزيادء ألضا  ا بإظ ار الشّ  المعاملة لم تظ ر الزيادء وإذا قابل جنسه لم تظ ر

 . اأظ ر ورلومة لمن أيده الله تعال  بالنّ الآلة مشكلة  ل  اأكثر مع

ك ، فكل من م أ    ما  نده حت  انتظم في ا ســـــــــــــــلباحثت رفعا و وقد فاوضـــــــــــــــت في ا  لما ،      
، بــ ن م لم لف موا ل الآلــة مجملـــة  ل  الــذين قــالوا  ، فرد ابن العربي(جوهرتــه العل ـــاالمعرفــة بــدرره و 

                                                           
  .، بتصرط320، ص 1ابن العربي، ااحكام، المرجع السابق، قسم  1
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كتابه  لي م ت ســــيرا  وأنزت ،: أل الله أرســــل رســــوله  ل  قوم هو من م بلتت ممقا ع الشــــريعة: حيث قات
 .  ندهم من المعاني المعلومةالب ع التجارء و و  ،ن ملساو  منه بلسانه

ا الَّذِين  أ  ي ا  : ، فقات تعال (الب ع التجارء و  )يعقدوا  ل ه و  ينا ل م ما يلزم م ل هف نزت  لي م مب    يأه 
كُمْ بِالْب اطِلِ إِلاَّ أ نْ ت كُون   ار ة  ع نْ تِ ام نُوا لا  ت أْكُلُوا أ مْو ال كُمْ ب يْن   ، فالتجارء 29النسا  الآلة  ت ر ااٍ مِنْكُمْ ج 

 الب ع ب نوا ه .  ي مقابلة اأموات بعض ا ببع ، وهوه
 دين مؤجـل وهوبـ، أو هو ب ع النقـد:  ين بعين و المـات كـالمنـافع وهي ث ثـة أنواع أو مـا في معن     

والربا هو ، الإجارءهو ، أو ب ع  ين بمنفعة و ااســــــــتصــــــــناعهو لكول أو  ل  رســــــــم و  ، أو حااالســــــــلم
واز جليل لعين ا ، بدم راالمراد به في الآلة كل زيادء لم لقابل ا  وض فإل الزيادء ل ســـــــــــــــت بحالزيادء و 

ر        كــانــت حرامــا مــا صـــــــــــــــح أل لقــابل ــا  وض، وا يرد  لي ــا  قــد كــالخم  ل  وجــه، ولو  لي ــا العقــد
 غيرها . الميتة و و 

    ة القصــــــــــــــــد ي لقع ل ــه العوض  ل  صـــــــــــــــح ــّذالله الب ع الم لق ال ــّأحـل و  )وتبين أل معن  الآلـة :    
 . 1قد كانت الجاهل ة تفعله كما تقدمو  (م منه ما وقع  ل  وجه البا ل حرّ العمل، و و 

م لع المبحث اأوت  في بإس اباوله نتنسوط ما  ذاه، و ابن العربي  ل  معن  العوض ةثم ت رق     
أما المســــــــــ لة  (قا دء تحقيق الربا)هي اأول  من القوا د العشــــــــــر و قا دء ال هيو  ،من الفصــــــــــل الثاني

 . يادء في سائرهاالزّ يادء في اأموات المقتاتة واأثمال و : فنتناوت في ا حدود الزّ الرابعة

ثم أوضــــــح ابن العربي أل  ،2أما المســــــ لة الخامســــــة : فتكلم في ا  ن مخال ة المات الح ت للحرام    
من الزيادء  ند حلوت اأجل آخرا مثل أصــــــــــــــل الثّ  با أي ألتقوت  نما الب ع مثل الرّ أهل الجاهل ة كانت 

أوضـــــــــــــــح أل اأجل  ذا حل  لي م و   ندهم ح ا ، فرد الله تعال   لي م قول م وحرم ما ت العقدفي أوّ 
 العوضـــــــــــين ه أل الزيادء  ما تظ ر بعد تقدير، لحققء تحق قا ل  الم ســـــــــــر  لم لكن  نده ما يؤدي أنظرو 

 ...ل ه

                                                           
 ، بتصرط.321، ص 1حكام، المرجع السابق، قسم اأ ابن العربي، 1
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 لي م زيادء ل ما كال  ندهم من  قد أو  وض لم  يأل يلق ثم  ل الله تعال  أوح   ل  رســــــــوله     
ثمن اأشـــــ ا  مع الجنس تفاضـــــل، ه الربا المحرمة في كل مقتات ، و لكن  ندهم جائزا ف لق   لي م وجو 

ن أكل المات بالبا ل في ب ع الترر بيّ والعنب بالزبيب ، والب ع بالســـــــــلف و   ب بالتمرلحق به ب ع الرّ وأ
ب ع التش ولم يبق في قوما كالخمر والميتة  والدم  و كله أو ماا ق مة له شـــــــــر ا ل ما كانوا لعتقدونه مت

 . 1بقي ما ورا هما  ل  الجوازن الآيتين لفتقر  ل ه في الباب و ريعة بعد هاتيالشّ 

بالربا لذلك  دد  المقرول  الب ع أو فاســـــــــد  من هنا يتضـــــــــح أل ابن العربي جعل الآلة  امة لكل ب ع  
ح ح الذي أورده في المسـائل قسـ م الصـّ تّ الترجع  ل  جعل ا كل ا  ، نهي معن  مما ن  ،2نيخمسـسـت و 

ع  ل  العوضـــين ما يرج، ما يرجع  ل  صـــفة المتعاقدين، ما يرجع  ل  صـــفة العقد ل  ســـبعة أقســـام : 
 . 3ربا والبا ل، والتررلا :ا تخرج  ن ث ثة أقساموهي بدورها ، وقت العقد، و إل  حات العقدو 

 الفرع الثاني: أقوال العلمار في الربا 

ا  بري في قوله تعال : لقوت ال ّ       ب  ا الْب يْعُ مِثْلُ الرِ  م  الُوا إنَّ لِك  بِأ نَّهُمْ ق  بعد أل ســـــــــــــــاق ت ويل  ذ 
رهم كق ام الذي وصـــــــــف م الله به من ق ام م يوم الق امة من قب : ذلكقاتلة الآالآلات التي تســـــــــبق هذه 

، لصــــــــــيب م يوم الق امة من قبح حال منه أفقات : هذا الذي ذكرنا لجنول ا الذي يتخب ه الشــــــــــ  ال من
يقولول انوا في الدن ا لكذبول ل فترول و ، وســــــو  ما حل ب م من أجل أن م كق ام م من قبورهمووحشــــــة 

ُ الْب يْع   قات :   الله لعباده ) مثل الربا (  ل  أل نما الب ع ( الذي أحله ) لَّ اللََّّ أحل اأربا  و  و أ ح 
ات بســــــــبب زيادته غريمه في الم دها رب  از تي يُ يادء الّ لعني الزّ  (حرم الربا و )الب ع التجارء والشــــــــرا  و في 

داهما من وجه الب ع واأخرى حألتال يادتال الّ فل ســـت الزّ ذكره : ت خيره دينه  ل ه ، لقوت تعال  اأجل و 
تي من وجه هي الّ ن ، و يادتيحدى الزّ  مت ي حرّ ذلك أنّ  ، و سوا يادء في اأجلمن وجه ت خير المات والزّ 

ه الزيــادء  ل  رأس المــات هي التي من وجــتــ خير المــات والزيــادء في اأجــل، وأحللــت اأخرى من مــا و 
ل ســت الزيادء من  :فضــل ا ، فقات الله جل ثناؤه ل م البائع ســلعته التي يب ع ا ل ســتفضــلاع به الذي ابت

                                                           
 .، بتصرط123، ص1القسم  ،المرجع نفسه ابن العربي، ااحكام، 1
 .323، ص 1، القسم ن ب عا من ي  لي ا ينظر ااحكامي دّد اامام بن  ربي ستة وخمس 2
  .324، ص السابقالمرجع  ابن العربي، ااحكام، 3
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أمري، والخلق خلقي  الربــا، واأمر حرمــتأني أحللــت الب ع و  وجــه الربــا، الزيــادء من وجــه الب ع نظير
ا أل لخالف س أحد من م أل لعترض في حكمي، و ، ل أقضـــــــــي في م ما أشـــــــــا  وأســـــــــتعبدهم بما أريد

   .  1م لحكمي سلالتّ م  ا تي و  إنما  ليو  ،أمري 
 مالخفي حرّ عظ م و لا ررخفي فالجلي حرم لما ل ه من الضـــــــــــــــّ و جلي با نو ال : الرّ لقوت ابن الق م     

 . تحريم الثاني وسيلةيعة  ل  الجلي فتحريم اأوت قصدا، و أنه ذر 
الجاهل ة ، مثل أل يؤخر دينه ويزيده في ي وهو الذي كانوا لفعلونه ف، ة ئف ما الجلي فربا النســــــــــــي     

في التالب ا لفعل ذلك  ا  نده آافا مؤلفة و ، حت  تصـــــــــــــــير المائة المات، وكلما أخره زاد في المات
ل ا له تكلف بذل ا ل فتدي  ل ه بزيادء يبذ ا رأى أل المســـتحق يؤخر م البته ويصـــيرمعدم محتاج ، فإذ

ين يعلوه الدّ بته ، و يتعظم مصـــوقت  ل  وقت ، ل شـــتد ضـــرره و ع من يدافالم البة والحبس، و  من أســـر
مات المراب  يزيد المحتاج من غير نفع لحصـل له ، و  ، فيربو المات  ل  موجودهحت  لسـتترق جم ع 

رر ، فمن يحصـــل أخوه  ل  غالة الضـــّ ، و بالبا ل أخ ه ، ل  كل مات أخ هه من غير نفع لحصـــل من
أل حرم الربا ، ولعن آكله وموكله وكاتبه وشــــاهدله ،  إحســــانه  ل  خلقهين وحكمته و احمرحمة أرحم الرّ 

ل ذا كال من أكبر ئ مثل هذا الو يد في كثير غيره و لم لجو حرب رســــــــــــــوله من لم يد ه بحربه و  آذلو 
 . 2الكبائر
ُ الْب يْع  و   مام البخاري باب ب الإولقد بوّ       لَّ اللََّّ ب اوأ ح  رُم  الرِ  ث  ائشة ساق حديلمس الجنول و ا  ح 

 ل   با قرأها رســــوت الله ا نزلت الآلات من آخر ســــورء البقرء في الرّ : ) لمّ رضــــي الله  ن ا أن ا قالت
 ( . جارء في الخمر، ثم حرم التّ الناس

رُم  و  قــات الحــافظ ابن حجر في الفتح تعقيبــا  ل  الآلــة       ُ الْب يْع  و  ح  لَّ اللََّّ اأ حـ  بـ  لحتمــل أل  الرِ 
ا   راض الكفــار حيــث قــالوا   لكول من تمــام  بــ  لُ الرِ  ا الْب يْعُ مِثــْ حرم هــذا ؟ أي فلم أحــل هــذا و  إنَّمــ 

                                                           
:  بد الله بن جامع الب ال  ن ت ويل آلة القرآل، تحقيق د، تفسير ال بري هــــــــــــ(310ال بري )ت: ابي جعفر محمد بن جرير : ال بري  1

 .43/44، ص 5م، ج2001 -هـ 1422، 1لمحسن التركي، دار هجر لل با ة والنشر، القاهرء   بد ا
  م الموقعين  ن رب العالمين، تحقيق هـــــ(، ا 751ي بكر بن أيوب بن ق م الجوزية )ت: ابن الق م الجوزية: ابي  بد الله محمد بن اب 2

 .474/475، ص 2هـ، مجلد 1437، 1محمد أجمل الإص حي، دار  الم الفرائد للتوزيع والنشر، مكة المكرمة،   
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رع الذي ا معقب لرد  لي م بحكم الشــــــــــّ ا كول ا تراضــــــــــ م بحكم العقل و ليحتمل أل لكول ردا  لي م و 
  .1 ل  الثاني أكثر المفسرينمه و لحك

                                 حاديث الواردة في الغررالأالمقاصد و : المبحث الثاني

، حيث تعد مســـــــائله في الم لب اأوت أحاديث الترر و  قســـــــمنا هذا المبحث  ل  م لبين تناولنا      
ي ا الفق ا  في بنا  كثير من ااحكام لتي ا تمد  لأحاديث الن ي  ن الترر من اأســـــــــــــــس الم مة ا

ظلم  ن ب ع الترر لمــا ل ــه من ج ــالــة و ، فقــد وردت  ــدء أحــاديــث تن   المــال ــة بــالمعــام تالمتعلقــة 
اني ا الم لب الثأمّ  ،رفع الج الة في العقودريعة بتحقيق العدالة و مما يدت  ل   نالة الشــــــــــــــّ  ،ومخا رء

في  س م ةاا فخصص للمقاصد  والمصالح التي تعد هي ألضا من اأسس التي تقوم  لي ا الشريعة
عة، ريحكام لتحقيق مقاصد الش، فالمصالح تبن   لي ا اأمن ا المعام ت المال ةتنظ م شؤول الح اء، و 

لة بين المقاصــــــــــد ، وهدفنا من هذا الم لب ب ال الصــــــــــّ منع الظلمالتي ت دط  ل  حفظ المات وتنميته و 
ي د في  نوال المبحث لك، ولقد بدأنا بالمقاصيز  ل  مقاصد الشريعة في اأموات، مع التركالمصالحو 

 . ا يُتوهم أل المقاصد تابعة أحاديث الترر فك هما منفصل  ن ااخر

 : الأحاديث الواردة في الغرر مطلب الأولال

، وتدت هذه وبع  المســـــــــــــــائل المتعلقةجمع أحاديث الترر  الم لب  ل  نا في هذار لقد اقتصـــــــــــــــ    
 حا  وغيرها.كتب الصّ قد جمعناها من و  ل  وضو  المعام ت،  المسائل  ل  حرص الإس م

 : أحاديث الغرر الفرع الأول

( حدثني لحي   ن مالك  ن أبي حازم بن دينار  ن سعيد بن المسيب أل رسوت 2/664)المو    (1
 لمخا رء أل لعمد الرجل قد ضـــــــــــــــلت دابته ، أواب ع الترر قات مالك من الترر و   ن  ن  الله 

ثمن الشـــــــي  من ذلك خمســـــــول دينارا ل قوت الرجل أنا آخذه منك بعشـــــــرين دينار فإل أبق غ مة و 

                                                           
ـــــــــــــــ(، فتح الباري شر  صح ح البخاري، حقق أصل ا  بد العزيز بن باز،852لي بن حجر العسق ني )ت: : احمد بن  ابن حجر 1  هـ

  .226، ص 8م، ج 1999 -هـ 1419، 1القاهرء،  دار المنار، 
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إل لم لجده ذهب البائع بعشـــــــــرين دينار قات مالك و و  اع ذهب من المبتاع ث ثول دينار وجده المبتا
م ما حدث ب ا من العيوب أالة  ل وجدت لم يدر ازادت أم نقصت في ذلك  يب آخر أل تلك الضّ 

 .ا صح ح [ 1ف ذا ا ظم المخا رء 
هل أنت " حين أقره  ل  مكة للهت قا   ل النبيأ(  ن  تاب بن أســيد  17/162)المعجم الكبير  (2

ا ب ع قل ل م ا لجمع أحد ب عا وا ســـــــــــــلما وا ب ع أحد ب ع غرر و مبلغ  ني قومك ما آمرل به ؟ 
 ا سناده ضع ف  ا2أحد ما ل س  نده"

ا وا الترر وا يبعنّ ا تب وا و ا تناجشــــــــا ت مســــــــوا و  (  ن أنس قات 5/154)مســــــــند أبي لعل   (3
اســــــناده ا 3فال حلب ا ث ثة ألام فإل ردها فليرّدها بصــــــاع من تمر من اشــــــترى محفلةحاضــــــر لباد 

 .اضع ف 
 : مسائل الغرر الفرع الثاني

 :4المس لة اأول  ب ع الحصاء
ب ع الحصــــــــــــاء . ع الترر و  ن ب   (  ن أبي هريرء قات : ن   رســــــــــــوت الله 1230الترميذي )  (1
 .اصح حا

ك بيوع الترر ب ع الســـــمالترر قات الشـــــافعي من  عوالعمل  ل  هذا الحديث  ند أهل العلم كرهوا ب     
 الحصــــــــاء أل لقوتمعن  ب ع في الما  وب ع العبد الآبق وب ع ال ير في الســــــــما  ونحو ذلك من البيوع و 

كال و  هذا شــــب ه بب ع المنابذءب الب ع ل ما بيني وبينك و البائع للمشــــتري  ذا نبذت  ل ك بالحصــــاء فقد وج
 .هذا من بيوع أهل الجاهل ة

                                                           
ه، 1431، 1أحاديث أحكام المعام ت المال ة، دار الكوثر للنش، الســــعودلة الرياض،   موســــو ة، همام  بد الرح م ســــعيد وآخرول  1

 .235ص
 .137، صالسابقالمرجع ، همام  بد الرح م سعيد وآخرول  2
  دء مرات  المحفلة هي المصـــراء وهي الشـــاء او البقرء أو الناقة يترل حليب ا ألام حت  لجتمع لبن ا في ضـــر  ا فيزداد ثمن ا فإل حلبت

 تبين التدل س.
 .137، ص المرجع نفسههمام  بد الرح م سعيد وآخرول،  3
 .238المرجع نفسه، ص  4
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تئجار اأجير حت  يبين له أجره ن    ن اســـ ري أل النبي د(  ن أبي ســـعيد الخ3/59) أحمد  (2
 اضع ف سناده اإلقا  الحجر للمس و او ن النجش و 

 : ب ع الم مسة لمس لة الثان ةا
و ن ب عتين ن     ن لبســـــتين ري قات : ن   رســـــوت الله د(  أل أب  ســـــعيد الخ5820)البخاري  (1

ب الآخر بيده بالليل أو الن ار وا لقلبه الم مســــــة لمس الرجل ثو و  المنابذء في الب ع ن الم مســــــة و 
 .1يكول ذلك ب ع ما بثوبه وينبذ الآخر ثوبه و  أل ينبذ الرجل  ل  الرجلالمنابذء  ا بذلك و 

 : ب ع المنابذء المس لة الثالثة
عتين أمّا المنابذء و أنه ن    ن ب عتين أمّا الب   ن أبي هريرء  ن النبي : ( 4/4517)النســائي  (1

احد من ما  ل  ا ينظر و الرجل للرجل أب عك ثوبي بثوبك و  ز م أل الم مســــــــة أل لقوتالم مســــــــة و 
ا  ما معك ل شتري أحدهما من تنبذ المنابذء أل لقوت أنبذ ما معي و  أمّاو ثوب الآخر ولكن يلمسه لمس 

 .اصح ح ا 2نحو ا من هذا الوصف و يدري كل واحد من ما كم مع الآخر  االآخر و 
  ن :  ن أنسٍ بن مالك رضـــــــــــــــي الله  نه أنه قات : ن   رســـــــــــــــوت الله  ( 2207/ 6لبخاري ا ) (2

 .3نةبالمزاوالم مسة والمنابذء و  المخاضرءو  المحاقلة
أل  ن ب عتين  ن اللّماس والنّباذ و  : ن   رســـــــــــــــوت الله :  ن أبي هريرء قات (368 /2البخاري ) (3

. ومعن  احتباؤه بثوبه وهو جالس ل س  ل  فرجه 4أل لحتبي الرجل في ثوب واحدمّا  و لشتمل الصّ 
 منه شي .

 هو في ب ن أمّه الجنين و  : ب عالمس لة الرابعة

                                                           
 ق ه لبس  ل ه ثوبحد شأق ه فيبدو : جعل الثوب  ل  أحد  اتلبستين. 
 .239، ص السابقالمرجع ، همام  بد الرح م سعيد وآخرول  1
 .240، ص المرجع نفسه 2
( الموسو ة الفق  ة.  الحب بكيل معلوم من جنس هذا الحب: )هي أل يب ع ما  ل  الزرع من المحاقلة 
قبل ال يبدو ص حه(ل أل يزهو او ب ع الثمر قبمفا لة من الخضرء والمراد ب ا ) : وهيالمخاضرء. 
 .241، صالسابق، المرجع 2207صح ح البخاري،  3
 .243، صالسابقالمرجع همام  بد الرح م سعيد وآخرول،  4
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لك اأمر ن    ن ب ع الترر قات ما :  ن ســـعيد بن المســـيب أل رســـوت الله  ( 2/664المو   ) (1
يدري  واب ، أنه اما في ب ول الإناث من النســـــــــــــا  والدّ  الترر اشـــــــــــــترا  ندنا أل من المخا رء و 

أم ذكرا أم أنث  وذلك ألخرج أم ا لخرج فإل خرج لم يدري ألكول حســـــنا أم قب حا أم تاما أم ناقصـــــا 
 .1كله يتفاضل

 : ب ع الثمر قبل أل يبدو ص حه المس لة الخامسة

 ن  :  ن  بد الله بن دينار ســــمعت ابن  مر رضــــي الله  نه ن   النبي  (1486 /1البخاري ) (1
 .2كال  ذا س ت  ن ص ح ا ؟ قات حت  تذهب  اهتهص ح ا و ب ع الثمرء حت  يبدو 

سلم أل تباع و  الله  ت: ن   رسو  ن ابن عباس رضي الله  ن ما قات : (4/35المعجم الكبير ) (2
 االحديث الصح ح  ا.3ا لبن في ضرعثمرء حت  ت عم وا صوط  ل  ظ ر و 

 : ب ع السمك في الما  دسةالمس لة السا

تشـــــتروا الســـــمك في الما   " ا: قات رســـــوت الله  بد الله بن مســـــعود قات (:  ن 1/388)أحمد   (1
 . 4من بيوع الترر ب ع السمك في الما (فإنه غرر"  سناده ضع ف . قات الشافعي :)و 

 المعاومة( ) ة: ب ع السنينبعالمس لة السا
 .له حات العقد ه يبع شيئا ا وجودهو أل يب ع ثمرء نخلة أو نخ ت ب ع ان ا سنتين أو ث ث فإن

                                                           
 .247، ص، المرجع السابقهمام  بد الرح م سعيد وآخرول  1
 .247، صالمرجع نفسه 2
 .255المرجع نفسه، ص 3
 .259ص المرجع نفسه، 4
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  المزابنةو  ن المحاقلة  :  ن جابر بن  بد الله قات ن   رســوت الله  8( روالة 1536)مســلم   (1
.  1رخــــــــــــــــــص في العـــــــــرالاأحدهما ب ع السنين هي المعاومة و ن الثّن ا و قات  المخابرءالمعاومة و 

 االحديث صح حا

 : ب ع اللبن في الضرّع المس لة الثامنة

:  ن ابن عباس رضـــــي الله  ن ما قات ا تشـــــتري اللبن في ( 10640 /1ســـــنن البي قي الكبرى ) (1
ه زهير بن معاوية  ن ضرو  ا و ا الصوط  ل  ظ ورها هذا هو المحفوظ موقوط ، كذلك روا 

 االحديث صح ح ا 2كذلك روّي  ن سل مال بن لسار  ن ابن عباس موقوفا أبي  سحاق و 

 : ب ع الصوط  ل  الظ ر المس لة التاسعة

ا تبع أصــواط التنم  ل  : ن ابن عباس رضــي الله  ن ما قات  (1/168المراســيل أبي داود ) (1
 اصح ح لتيرها.  3ا تبع ألبان ا في ضرو  اظ ورها و 

أل تباع  رســـــــوت الله  ن   :  ن ابن عباس رضـــــــي الله  ن ما قات (11/338المعجم الكبير )  (2
 االحديث صح حا 4ا لبن في ضرع صوط  ل  ظ ر و ثمرء حت  تُ عم وا 

 من في اللبن : ب ع السّ المس لة العاشرء

                                                           

 سبق ب انه.المحاقلة : 
مر المجفف بالر ب القابل للتجف فب ع التلمزابنة: هي ب ع العنب بالزبيب و ا. 
اكترا  اأرض ببع  ما لخرج من ا :المخابرء. 
 ئ ه لرجل بعينههي أل ي ب الرجل ثمرء نخلة أو نخ ت من حاالعرالا: و. 
 .257، ص ، المرجع السابقهمام  بد الرح م سعيد وآخرول  1
 .925ص ،السابقالمرجع  2
 .260 ص ،المرجع نفسه 3
 .260 ص المرجع نفسه، 4
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أل  : ن   رســـــوت الله :  ن ابن عباس رضـــــي الله  ن ما قات (10639ســـــنن البي قي الكبرى ) (1
.  1دو صـــ ح ا أو يباع صـــوط  ل  ظ ر أو ســـمن في لبن أو لبن في ضـــرعيبتباع الثمرء حت  

 موقوط  ل  ابن عباس درجة الحديث ضع ف

 )ااستثنا  المج وت في الب ع (  المس لة الحادلة  شر : الثّن ا

المزابنة  ن المحاقلة و  : ن   رســـــــــــوت الله جابر بن  بد الله قات  ن: 8روالة  (1536مســـــــــــلم ) (1
  2رخص في العرالادهما ب ع السنين هي المعاومة ( و ن الثن ا و المعاومة و المخابرء )قات أحو 

 ن  ن المزابنة والمحاقلة و  :  ن جابر بن  بد الله قات ن   رســـــــــــــــوت الله ( 3405أبو داود ) (2
 اصح ح ا 3الثن ا  ا أل لعلم 

رّاء      ر ى الناقة  ل صْرِي االتّ   : المس لة الثان ة  شرء: ب ع المُص  ر ى"، لقات: ص   صرية لتة : مصدر "ص 
رار: ما لُشدّ به رَّ ب ا: شدَّ ضر  ا. والصِّ رْي ا، وص   .ص 

 وفي ااصــــ   : شــــدّ البائع ضــــرع الشــــاء أو غيرها وترك ا دول حلب مدّء قبل ب ع ا، ليُوهم المشــــتري 
 .كثرء اللبن

وا الإبل  والت :قات :  ن أبي هريرء رضـــــي الله  نه  ن النبي  (2148البخاري  ) (1 ر  نم ، )ا تُصـــــ 
ها وصــــــــــــا  ا من تمر(لفمن ابتا  ا بعدُ، فإنه   .خير النظرين:  ل شــــــــــــا  أمســــــــــــك، وإل شــــــــــــا  ردَّ

ويُذكر  ن أبي صــــالح، ومجاهد، والوليد بن ربا ، وموســــ  بن لســــار،  ن أبي هريرء،  ن النبي 
)صا  ا من  عام وهو بالخ ار ث ثة ألام( : . 

                                                           
 .261، ص السابقالمرجع  1
 هو استثنا  في  قد الب ع بشي  مج وت ل فسد العقدالثن ا : 
 . 261، ص السابقالمرجع همام  بد الرح م سعيد وآخرول،  2
 .، درجة الحديث صح ح262ص  نفسه،المرجع  3
  حلب  مدا قبل ب ع ا ليرتفع ثمن انز  ا دول و المصراء: شد البائع ضرع الشاء أو غيرها. 
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ا مـن  ـعـــــــام، وهـو بـــــــالـخـ ـــــــار ثـ ثـــــــةوقـــــــات بـعضــــــــــــــــ ـم  ـ       .ن ابـن ســــــــــــــــيـريـن: صــــــــــــــــــــــا ـــــــ 
 .1وقات بعض م  ن ابن سيرين: صا  ا من تمر ولم يذكر ث ث ا، والتمر أكثر

شـــــــعبة،  ن الحكم قات: ســـــــمعت ابن أبي ليل  لحدث  ن رجل من أصـــــــحاب :  (3/314أحمد  ) (2
رل لِب ادٍ،   :قات النبي  اضــِ ل بُ، وا ي بِعْ ح  اء  ا يُلْت ق   الج  ت ر ى شــ  عْب ةُ: م  وم نِ اشــْ ر اء  أ وْ ن اق ة  )قات  شــُ صــْ

ل   يْنِ، ِ ذ ا هُو  ح  ا بِخِ  ارِ النَّظ ر  ء ( ف ُ و  فِي   ا ق ات  م رَّء  و احِد  امٍ"  نَّم  ا مِنْ   ع  ا   ا صــــــــــــــ  دَّ م ع    ه ا ر  دَّ ا: ِ لْ ر  ب   
ا مِنْ ت مْرٍ ( ا   : ص  ك مُ: أ وْ ق ات   .)قات  الح 

 المقاصد والمصالحطلب الثاني: الم
حظيت مقاصـــــد الشـــــريعة في العصـــــر الحديث باهتمام واســـــع من العلما  والباحثين، نظر ا لدورها      

 هتمامااوقد تجل  هذا  ،الفق ي ومعالجة قضـالا العصـر وفق اأصـوت الشـرع ة جت ادااالجوهري في 
رع ة، يتمتع في تدوين  لم المقاصـــد وت صـــيله، حت  أصـــبح  لم ا مســـتق   ذا مكانة في الدراســـات الشـــّ 

حت  نعرط معن  المقاصـــــد و  ،بمفا  مه ومصــــــ لحاته وتقســــــ ماته، شــــــ نه شــــــ ل ســــــائر العلوم والفنول 
 .  هذا الم لب نلجُ أو مقاصد الشريعة ف ي بمعن  واحد رع ة الشّ 

 المقاصد والمصالح والصلة بينهما.الفرع الاول: تعريف 
 :تعريف المقاصد لغة

 االقاط والصاد والداتا باب القاط والصاداا
والقصد في  القصد: استقامة ال ريقة، قصد لقصد قصدا. وأخذ قصيد الوادي: أي قصده. قصد:     

 .2المع شة: ترل الإسراط من غير تقتير

 : تعريف المقاصد اصطلاحا

 تعريفات ل ذا العلم نوردها ل ما يلي:وقد وردت  دء 

                                                           
 .263، ص همام  بد الرح م سعيد وآخرول، المرجع السابق 1
 .256، ص5، ج 1،   1994 الم الكتب بيروت،  ،هـ، المح ط في اللتة385بن عباد ت  ،كافي الكفاء الصاحب اسما يل 2
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 خ محمد ال اهر بن  اشــــور ب ن ا: المباني والحكم الملحوظة للشــــارع في جم ع أحوات  رف ا الشــــّ  -1
، فيدخل  بحيث ا تختص م حظت ا بالكول في نوع خاص من أحكام الشـــــريعة ،التشـــــريع أو معظم ا

التي ا لخلو التشـــــريع  ن م حظت ا ... ويدخل ريعة وغالات ا العامة والمعاني في هذا أوصـــــاط الشـــــّ 
ولكن ا ملحوظة في أنواع كثيرء  ،  في هذا معال من الحكم ل ســــــــــت ملحوظة في ســــــــــائر أنواع اأحكام

 .1من ا

 رف ا الفاسي بقوله: المراد بمقاصد الشريعة الإس م ة: التالة من ا واأسرار التي وضع ا الشارع  -2
 .2 ند كل حكم من أحكم ا

 رف ا الريســـــوني بقوله:  ل مقاصـــــد الشـــــريعة هي التالات التي وضـــــعت الشـــــريعة أجل تحق ق ا  -3
 .3لمصلحة العباد

كتور محمد بن ســـــعد بن أحمد بن ســـــعود اليوبي: المقاصـــــد هي المعاني والحكم ونحوها  رف ا الدّ  -4
 .4التي را اها الشارع في التشريع  موما وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد

لتي قصــــــدها الشــــــارع  رف ا د. مصــــــ ف  بن كرامة الله مخدوم بقوله: المقاصــــــد وهي المصــــــالح ا -5
 .5بتشريع اأحكام

لذلك  ،صـــــــــــ  ح ةان ا تشـــــــــــترل في كثير من المعاني اأومن خ ت هذه التعريفات نخلص  ل       
 : رف ا الخادمي تعريفا جامعا فقات

                                                           
 . 165، ص 3، ج 2004ابن  اشور، مقاصد الشريعة الإس م ة، الناشر وزارء اأوقاط والشؤول الإس م ة، ق ر،  1
 .16ص  ،2001، 1د الشرع ة، مكتبة العب كال،   نور الدين بن مختار الخادمي،  لم المقاص 2
 .16، ص السابقنور الدين بن مختار الخادمي، المرجع  3
 .16المرجع نفسه، ص  4
 .17، ص المرجع نفسه 5
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رع ة، الشــــّ حكام ك م من مصــــالح تترتب  ل  اأارع الحرع ة هي جملة ما أراده الشــــّ  ل المقاصــــد الشــــّ  
هي بلوغ التقوى، ومصــــــــلحة الج اد التي هي رد العدوال والذب  ن اأمة،  وم والتيكمصــــــــلحة الصــــــــّ 

   1ومصلحة الزواج والتي هي غ  البصر وتحصين الفرج وإنجاب الذرية وإ مار الكول 

  وهذه المصـــــــــــالح كثيرء ومتنو ة، وهي تجمع في مصـــــــــــلحة كبرى وغالة كل ة: هي تحقيق عبادء       
دْ ب ع ثْن ا فِي  :في الدن ا والآخرء، قات تعال هم وإصـــ   المخلوقين وإســـعاد ، الله ل ق  ولا  أ نْ كُ و  ســُ لِ  أُمَّةٍ ر 

 .36سورء النحل آلة   اعْبُدُوا اللََّّ  و اجْت نِبُوا الطَّاغُوت  

 :المصلحة لغة واصطلاحا تعريف

 والمضــرء، ويعبر  ن ا بالخير والشــر، بالنفعالمصــلحة كالمنفعة وزنا ومعن ، وهي ضــد المفســدء      
 والضرر، بالحسنات والسيئات.

رع، بالشــــّ  اســــدها ف  تعرط  اارين وأســــباب ا ومفأما مصــــالح الدّ لقوت  ز الدين بن  بد الســــ م: )    
فإل خفي من ا شــي   لب من أدلة الشــرع وهي الكتاب والســنة والإجماع والق اس المعتبر وااســتدات 

جارب والعادات والظنول رورات والتّ الصــــح ح.  وأما مصــــالح الدن ا وأســــباب ا ومفاســــدها فمعروفة بالضــــّ 
المعتبرات، فإل خفي شــــــــــــي  من ذلك  لب من أدلته، ومن أراد أل لعرط المتناســــــــــــبات والمصــــــــــــالح 

ه والمفاســــــــــــــد راجح ما ومرجوح ما فل عرض ذلك  ل   قله بتقدير أل الشــــــــــــــرع لم يرد به ثم يبني  ل 
اأحكــام ف  لكــاد حكم من ــا لخرج  ن ذلــك  ا مــا تعبــد الله بــه عبــاده ولم لقف م  ل  مصـــــــــــــــلحتــه أو 

 .2مفسدته(

 عرع وتنبثق منه وتتفر هي المصـــالح التي تســـتند  ل  الشـــّ  رع ة:المصـــالح الشـــّ  لّ أوخ صـــة القوت      
 ومثال ا:  نه، وا تعارض نصا وا دلي  وا  جما ا

                                                           
 . 17، ص المرجع السابق 1
عه و لق (، قوا د اأحكام في مصـــــــــالح اأنام، راجه660دين  بد العزيز بن  بد الســـــــــ م، )ت: ســـــــــل ال العلما : أبو محمد  ز ال 2

 .   10ص  ،1، ج1991 ل ه:  ه  بد الرؤوط سعد، الكتب العلم ة، بيروت، ودار أم القرى، القاهرء،   جديدء، 
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الدين بإقامة شــــــــعائره وفرائضــــــــه وإح ا  معالمه وتعال مه، وكذلك مصــــــــلحة حفظ مصــــــــلحة حفظ      
هي التالات : ت موجزءوبعبارا ،العرض بمنع الزنا والخلوء والنظر بشــــــــــــــ وء ومعاقبة الزناء والشــــــــــــــاذين

م البالتة التي قصــــــــدها الشــــــــّ الســــــــّ  ا ارع الحك م من تشــــــــريعاته، تحق ق ا لمصــــــــالح العباد ودام ة والحِك  فع 
 .للمفاسد، في الدن ا والآخرء
 :صلة المقاصد بالمصلحة

 )يتبين مما ذكرنا أل المصــالح الشــرع ة هي مقاصــد الشــارع ومراده، أي أل الشــارع قد قصــد تلك      
لتعال م فالق ام بالفرائ  وا ،المصالح وأراد تحصيل ا بالنسبة للمكلف من خ ت الق ام باأحكام الشرع ة

 ف.الدين ة يؤدي  ل  تحقيق مصالح عبادء الله وجلب مرضاته والفوز بجناته وإراحة و م نة نفس المكل
أننا  ، ، ول س تؤوت  ل  الله وهذه المصــالح التي قصــدها الشــارع تعود  ل  المكلف وتؤوت  ل ه      

  اأغراض التي هي من صفات النقص والسعي  ل   ذا قلنا بذلك وقعنا في وصف الخالق بالسعي  ل
و ل ه فإل المقاصــــــد هي نفســــــ ا المصــــــالح ، ت الكماتاف و ســــــبحانه المتصــــــف بجم ع صــــــف ،الكمات

  .1الشرع ة(
  مقصد الشريعة في الأموال: الفرع الثاني

الشـــــرع ة أل حفظ اأموات من كل ات المقاصـــــد في  لم المقاصـــــد والمصـــــالح الذي ذكره العلما        
دء شــــرع للأموات من أحكام متعد ف ي ت تي بعد الدين والنفس والعقل والنســــل وقد ذكر أهل هذا الفن ما

أو ما  رواجهو  جانب حفظه من جانب الوجود وذلك بتســـــــــ ير قوا د تنميته ن نتحدث  الفرعوفي هذا 
والذي لعبر  نه بإبعاد الضـــــــــرر  ل ه ومن جانب العدم و رق تداوله  لعرط بالســـــــــيولة في اأســـــــــواق

و دم  ضــــــا ته وتوفير اأمن للمات ســــــ مة وأمنا أو تضــــــي عه وضــــــو  في المات ومن أكله بالبا ل بال
 .زيعهتو و باستبعاد الظلم في كسبه، وذلك  ،والعدت ل ه

 (يولة في الأسواقرواج الأموال :الس   أولا:
  ل :ويقوم  ،بوجه حق دورال المات بين أيدي أكبر  دد ممكن من الناس ا المقصود برواج    

                                                           
 . 22نور الدين بن مختار الخادمي، المرجع السابق، ص  1
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ائح واج والحث  ل ه، وذلك بفتح الســـبل لتداوت المات ب وســـع ال رق وأكثر شـــر ت ســـير أمر الرّ  : الأول
ل توجد بالمجتمع، سوا   بر وسائل تبادت المنفعة كالتجارء والإجارء، أو وسائل التبرع كالزكاء وال بة، 

 فالرواج والدورال لمنعال تركز المات وتكدســـــه لدى ،وســـــائل لرواج المات بعد الموت كالوصـــــ ة والإرث
 ،تاجج ة معينة من المجتمع دول ســــــــــــــائر أفراده، مما لجنّب تجميد المات ويُفعّل دوره في التنم ة والإن

 ع ارع بع  المعام ت المال ة التي قد تتضـــــــمن غرر ا  ف ف ا، كبوأجل تحقيق هذا الرواج، أجاز الشـــــــّ 
لم، نظرا  لرجحال ا  .لمصلحة  ل  المفسدءالسَّ

و ا لَّذِين  ي كْنِزُون    :حمالة المات من تع يل رواجه ودورانه، وذلك بتحريم كنزه، كما قات تعال  :الثاني
رْهُمْ بِع ذ ابٍ أ لِيمٍ  ِ ِّ ب شـــِ  بِيلِ اللََّّ ا فِي ســـ  ة  و لا  يُنْفِقُون ه  .  ف بد من  نفاق 34 الآلة  التوبة الذَّه ب  و الْفِضـــَّ

وكذلك لُحفظ رواج  ،جز  من المات ســــنوي ا  بر فريضــــة الزكاء لضــــمال اســــتمرارية حركته في المجتمع
فكنز المــات واحتكــاره  يؤدلــال  ل    1 ئاطِ  خــ  لاَّ إِ  رُ كِ ت  حْ لا ي   : اأموات بمنع ااحتكــار، لقولــه 

 .2المات كس الدورال والرواج، وهو ما لمكن تسميته بتع يل 
 وضوح المال :ثانيا
 .المقصـــــــــــــــود بوضـــــــــــــــو  المــات هو بُعــده  ن الضـــــــــــــــرر ومواضـــــــــــــــع المنــاز ــات والخصـــــــــــــــومــات    

ر ت ل ذا المقصــــــد وســــــائل تضــــــمن وضــــــو  المعام ت المال ة وتبعد  ن ا الترر وأســــــباب  ، وقد شــــــُ
  :الخصومة ومن أمثلة ذلك هذه الوسائل

أ مُوا   :لقوله تعال  :الكتابة بِير ا إل  و لا  ت ســـــــْ غِير ا أ وْ ك  لِهِ أ نْ ت كْتُبُوهُ صـــــــ  ، وقد 282 الآلة  البقرء ى أ ج 
 .شُر ت الكتابة لتجنّب ااخت ط في  ثبات أصل الدين، وقدره، وأجله

ة   :لقوله تعال  : الرهن قْبُوضـــ  ائن اســــت فا  ، والمقصــــود منه أل لضــــمن الد283 الآلة البقرءفرِه ان  م 
 .دينه  ند حلوت اأجل، أو تحصيل ثمن العين المرهونة  ند ب ع ا في حات تعذّر وفا  المدين

                                                           
   ،، ، صح ح مسلم1605ديث: ، رقم الحساقاء، باب تحريم ااحتكار في ااقواتمأخرجه مسلم، كتاب ال 1
معة محمد ، جااه الشــــــرع ة ومصــــــداق ة الحلوت الفق  ة، أ روحة دكتور ، العمل المصــــــرفي الإســــــ مي بين م ابقة الحيل خليل البنيوري  2

 .133/134، ص م 2021اأوت المملكة المترب ة، 
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ر ت  ،72 الآلة  يوســـــــــف  ولِم ن جار  بهِ حِملُ بعيرٍ وأنا به زعيم    :لقوله تعال  : الكفالة وقد شـــــــــُ
الوصـــوت  ل  الحق من ج ة الكفيل  ل تعذر الوصـــوت  ل ه من  الكفالة لحفظ المات بالتوثيق، وضـــمال

 .1المدين
  إبعاد الضرر عن الأموالثالثا: 
ع   تحق ق ا  حســــــم مادء الضــــــرر  ن جم من أهم المقاصــــــد الكل ة التي ســــــعت الشــــــريعة  ل  ل      

 ر  ر  لا ض    :وله العام، الذي نص  ل ه ق للأصـلهو ما يتضـح لنا من خ ت  قرارها تصـرفات ا ، و 
ار  ر   ضــــــِ لا   و

لكريم في تصـــــــــرفات ، وتؤيده جملة من النصـــــــــوص الجزئ ة التي نص  لي ا القرآل ا 2
دُوا لـه تعــال  :مختلفــة ، من ــا قو  ت  ر ار لِت عْ كُوهُنَّ ضـــــــــِ و لا   وقولـه: ، 231 الآلـة البقرء  و لا  تُمْســـــــــِ

ل يْهِنَّ  يِ قُوا ع  وهُنَّ لِتُض  ارأ ل دِهِ  :وقوله  ، 6 الآلة ل  ق تُض  وْلُود  ل هُ بِو  ل دِه ا و لا  م  ة  بِو  ارَّ و الِد    لا  تُض 
ل يْهِ   : قوله  ، 233 الآلة البقرء ُ ع  قَّ اللََّّ اقَّ ش  م نْ ش  ُ بِهِ و  رَّ اللََّّ ارَّ أ ض   . 3مِنْ ض 

تحت ا  اجو ر ، وأدالضــــــــــرر يزاتو  ة قرر الفق ا  القا دء الكل ة اادلة الكل ة والجزئوان  قا من هذه      
ا كانت ولمّ  .دفع الضرر وتبين  شرو ه وتحدد ضواب هتفصل ك ف ات ا د الجزئ ة التي جملة من القو 

واع حرصـــت الشـــريعة  ل   بعادها  ن جم ع أن، ريعة خ را وأكثرها غررااأموات من أ ظم أبواب الشـــّ 
            :وتتضح لنا هذه التالة بما يليات الخصوم، وسدا لباب الضرر ق عا أسباب المناز ات

 :المالية التصرفات فيحسم مادة الضرر . 1

ا نوازت نة من قع امتنع، وقد خصـــــت الســـــّ و  رر قد ثبت  تحريمه  في الشـــــريعة، فحيثما ل الضـــــّ        
ل ى ب يْعِ مِنْ أ نَّ ي بِيع     :، وتقـاس  لي ـا نظـائرهـا، مثـل ن  ـه واقعـة ل حمـل  لي ـا غيرهـا جُلُ ع  الرَّ

 أ خِيهِ 
بالإجماع ، فإل ذلك  ند ركول  امباحل جائزا  ل  الإ  ق والمزايدء و فإل الب ع وإل كا  4

                                                           
 .134/135، ص المرجع السابقخليل البنيوري،  1
 . ، مرفوع2758ب )القضا  في المرفق(، رقم :أخرجه مالك في المو  ، كتاب ااقض ة، با 2
 ، مرفوع.2342الرقم: ، باب من بن  في حقه ما لضر بجاره ،خرجه ابن ماجه في سننه، سنن ابن ماجه، كتاب اأحكامأ 3
  . لم، ، صح ح مس1412 ل  خ بة أخ ه حت  ل ذل أو يترل، رقم الحديث:  ، باب تحريم الخ بةسلم، كتاب النكا أخرجه م 4
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المشــــــتري  ل  غيره. جوع  ن  ذ ل س للبائع  ندها الرّ  ،ا لحل. عين واتفاق ما  ل  تقدير العقد بالتالم
أل ل ه  لحاق ضرر بالمشتري   ،فسخ العقد الثانيو  يلزم، ومت  وقع منه ذلك لم  لزيادء يزيدها أحد له

 .1كول وثبوت االتزامرّ حصوت الصات بما اشتراه بعد تمام العقد و اأوت ، حيث منع من اات

رِ لِلْب ادِي  ن:  ومثل ن  ه       اضـــــِ   ب يْعِ الْح 
أل هذا العمل  ذا ما وقع أحدث اضــــــــ رابا  2

فســه، وســع  ل  الناس في نا ما تول  ب ع ســلعته  بذال البادي   ،بالناسفي اأســعار وألحق ضــررا  
فإنه لمتنع من يبع ا  ا بسعر البلد مما لضيق  ،ا ما اشتراها منه الحاضرذالثمن وأرخص ل ه ، لكن  

وا الناس يرزق الله بعضــــ م  ندما قات ا يب ع حاضــــر لباد د   ل  الناس ، وهذا ظاهر من تعليله 
 .3من بع 

ان     :قولــه  ومنــه      ب  كْ وْا الرأ لا  ت ل قَّ
، الن ي لعلمــا  في الج ــة التي لعود الي ــال اختلف اأو  4

تلفين في أل منــا  الن ي هو ، فــإن م غير مخلعــةالمركوب  ل ــة بــالســـــــــــــــّ لحق  اكــب أوهــل هو لحق الرّ 
 ال حق بإحدى الج تين . الضرر
 ،المصـــــالحأصـــــوله في البيوع ر الة المقاصـــــد و وان  قا من هذه الوقائع جعل الإمام مالك من        

أصـــــــوت مالك   ن وهو  يتحدث: ات ابن العربيلما لعود من الضـــــــرر  ل  المتبالعين في مخالفت ا، ق
من ا لما ما انفرد ب ا مالك دول ســائر العلما ، وا بد مأما المقاصــد والمصــالح ف ي ألضــا و  :في البيوع

، وا تبار لمقصـــــد الشـــــريعة في نفي الضـــــرر  ن 5رر في مخالفت ا، ويدخل من الج الةلعود من الضـــــّ 
 .6(ف و  ل  الفور  ه ن رع لدفع الضرركل خ ار ثبت  بالشّ )قا دته في الخ ارات  بورنواأموات ذكر 

                                                           
 .  111، ص بن زغيبة، المرجع السابق 1
، خرج أحاديثه محمد  بد العظ م، صــح ح مســلم بشــر  1522حديث: أخرجه مســلم، كتاب البيوع، باب تحريم الحاضــر للبادي، رقم ال 2

  . 1871، ص10النووي، دار التقوى، ج
 .مرفوع 4507أخرجه النسائي في سننه، سنن النسائي الصترى، كتاب البيوع، باب ب ع الحاضر للبادي، رقم:  3
خرج أحاديثه محمد  بد العظ م، صـــــــح ح مســـــــلم بشـــــــر  ، 1518جه مســـــــلم، كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، رقم الحديث: أخر  4

  . 1870، ص10النووي، دار التقوى، ج
 .786، ص2القبس، المرجع السابق، ج ابن العربي: 5
 .399، ص 8، ج2003، 1د الفِقِْ  َّة، مؤسسة الرسالة، بيروت،  : مُوْسُو  ة الق وا ِ مد صدقي بن أحمد بن محمد البورنومح 6
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ــلـــة في تشريع  دد من اأبواب الفق  ة  )كالـــعريـــة(        ـــ ـــــد نفي الضرر  ـ  وقد ذهب العلما   ل   ـ
جعلوا اأخذ ب ا من باب  ، وكذلك الشــــــــفعة حيث لة جوازها  ن ا جوزت لرفع الضــــــــررحيث قالوا في 

في  دفع الضـــرر  ن الشـــريك، حت  قالوا لجبر المشـــتري  ل  تســـل م الحصـــة المســـتشـــفع في ا، وذكروا
 لة مشروع ة القسمة ب ن ا شر ت لدفع ضرر التشاجر الواقع بين الشركا  وبنا   ل ه ذهب الجم ور 
من أصـــحاب مالك من المدنيين والمصـــريين  ل  مخالفته في قوله : لقســـم البيت الصـــتير والحمام  ذا 

،  ه منفعة أم اصاحبه من ذلك ما لد ا  ل  ذلك أحد الشركا  ل ه  ل  القسمة ، وسوا  صار له أو ل
منه ، وا بئر، وا  ين ، حت  لصير  رح  ، وا بيت صتير وقالوا  نه ا لقسم حمام ، وا فرل ، وا

 1أقل م نصيب ينتفع به ما ا ضرر ل ه معللين ذلك ب ل م  ينتفع به  ند القسمة فالقسمة ل ه ضرر
ر  ولا  ضِر ار  لا   : ومحتجين بقوله  ر     ض 

 : منع الإضرار بأموال الغير ـ 2
 ل كل شي  منع منه الإنسال لحق نفسه ف و ممنوع منه في حق غيره، ومن ثم  ل المر  لما         

 2كال ممنو ا من  لحاق الضرر بماله ك فما كانت  ب عته، ف و ممنوع من ذلك في حق أموات غيره 
المتعلق بصــــــــــــــاحب النخلة الموجودء في أرض غيره، وكال غيره  وهذا المعن  مســــــــــــــتفاد من حديثه 

)أنت ف ب ، ف مره أل ي ب ف ب ، فقات :أل يب ع ف ب ، ف مره أل يناقل  يتضــــــــرر بدخوله  لي ا، ف مره 
)كل ما كال من هذه الج ة، ول ه الإمام أحمد  ل  هذا لحديث فقات:مضـــار اذهب فاقلع نخله( و لق 

  3( جاب وإا أجبره السل ال، وا لضر ب خ ه  ذا كال ذلك ل ه مرفق لهضرر لمنع من ذلك، فإل أ

                                                           
 ل  وجه اأرض كي  . وهذا الب ع مستثن   بتمر موضوع  -تقديرا  -تمر نخ ت معلومة بعد بدو الص   في ا خرصا   : أل يب عالعرية

 من ب ع المزابنة المن ي.
ــــــــــــــــــــ(، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق 463بو  مر يوســـــــف بن  بد الله بن محمد، )ت: : أابن  بد البر 1 دلك محمد أحيد ولد ماهـ

 .875، ص 2، ج1980، 2كتبة الرياض )ع س(،  الموريتاني، م
 .118ابق، صبن زغيبة، المرجع السّ  2
 .118، ص السابقالمرجع  3
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تاب حرم الآبار حيث قات وما يندرج تحت هذا المعن  وينتظم في ســــلكه ما جا  في المدونة في ك    
هل للبئر حريم  ند مالك، بئر ماشـــــ ه، وبئر زرع، أو غير  :قلت ابن  القاســـــم: 1ســـــعيد  نســـــحنول ب

: ا ل س ل بار  ند مالك حرم محدود، وا للعيول،  ا ما لضر ب ا ، قات مالك قات ذلك من الآبار ؟
: ومن الآبار آبار تكول في أرض رخوء، وأخرى تكول في أرض صــــــــــلبة، أو في صــــــــــفا ، ف ت  رجل 

وا : هــذا   ن لإبلنــا  ذا وردت ، ومراب  أغنــامنــا وأبقــارنــا  ذا وردت، ل حفر قرب ــا، فقــام أهل ــا، فقــال
ألمنع الحافر من الحفر في ذلك الموضـع، وذلك ا لضـر بالبئر؟ قات: ما سـمعت من مالك ل ه شـيئا، 

أل هذا حق للبئر وأهل البئر،  ذا كال لضر بمناخ م، ف و كالإضرار  ، ا أني أرى أل لمنع من ذلك
ل م أل لمنعوه من ت: فإل أراد رجل أل يبني في ذلك الموضع أكال ل م أل لمنعوه كما كال بمائ م، قل

ن  ذا كال لضــــــــــر بالبئر منع م :: نعم، ولم أســــــــــمع هذا من مالك، ولكن لما قات مالكالحفر ل ه؟ قات
 .ذلك ف ذا كله ضرر بالبئر وأهله

 :ي نستخلصه من هذا النص أمرال هماوالذ      
و  ل حريم الآبار  ند مالك ل س ل ا حد محدود لمكن للتير أل لحدث خارجه ما لشـــــــــــــــا ، ول - أ  

ضـــررا ب ا، ف و داخل أضـــر ذلك بالبئر ومن ثم كل موقع حوت البئر لمكن للتير أل يلحق من خ له 
   صاحبه ممنوع من فعله ل هفي حريم ا، و 

 ذا كال لضـــــر ): القاســـــم أفضـــــ   ل     ا  قوت مالك  ل الحوار الذي دار بين ســـــحنول وابن - ب 
 ق ذلك بالبئر ذات ا، أو بمرافق ا، أوســـــــوا  تعلاع الضـــــــرر دالة واســـــــعة شـــــــملت جم ع أنو  (بالبئر منع

  .، ومن ثم كل  نسال ممنوع من أي فعل لكول ذلك مآله في ملك غيرهبمصالح مالك ا
من ،  2ونوازت متعددء ، ومن ذلك ما ســـــئل  نه اللخميولقد بن  الفق ا   ل  هذا المعن  وقائع كثيرء 

 .)لمنع من ذلك أنه لضر بالبنا  ( وى في بيته لبقره، فقات :أل رج  يدق النّ 
  :رر اللاحق بالأموالجبر الض   ـ 3

                                                           
ار بن رب عة بن  بد الله بن حسال بن ه ت بن بكالذهبي في السير لإمام الع مة فق ه المترب، أبو سعيد  بد الس م بن حبيب  قات 1

ـــــــــــــــ(، 24)ت  دونة تتلمذ  ل  ابن وهب وأش بوصاحب المواني المالكي، قاضي القيروال التنوخي، ألحمصي اأصل، المتربي القير  هـ
 . 12/64ج
 .120ابق، ص المرجع السّ ، بن زغيبة 2
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ع، قّ ريعة كما حرصـــت  ل  حمالة اأموات والتصـــرفات المرتب ة ب ا من أي ضـــرر متو  ل الشـــّ        
رو  واأحكام الوقائ ة، حرصــــــت ألضــــــا  ل  رفع كل ضــــــرر واقع يلحق من الشــــــّ  وذلك بوضــــــع جملة

ب  ل ه، وأجل ذلك شـــــرع اأموات أو اأشـــــخاص المتصـــــرفين في ا، وذلك بجبره والتعوي   نه والعقا
 عدي، ومنه ما لجب للمصلحة العامة، فــــــــمنه ما لجب بالتّ وهو  ند الفق ا   ل  نو ين ل،ماباب الضّ 

 .وحفظ اأموات

: فقد ذكر له الفق ا  ث ثة أســـــــــــــــباب، وهي: اليد المعتدلة كالتاصـــــــــــــــب، والإت ط، وذلك النوع الأول
ابة، وهدم المنزت، وغيرها، أو التســـــــبب في الثوب، وقتل الدّ  قبمباشـــــــرء الســـــــبب الذي لقتضـــــــ ه، كإحرا

 دوان ا حت  تقع الإت ط بتنصــــيب ســــبب  دوان ا، ل حصــــل به الإت ط، ك ل لحفر بئر ا في غير ملكه 
والإت ط  ل ه دابة ف ل أو ماشـــــــــــيته، أو يؤجج نار ا في يوم  اصـــــــــــف، فتتعدى  ل   ت ط مات التير

ا ل نتفاع، أو  ت  ف ا بجم ع أنوا ه، ســوا  كال  ت ف ا له صــورء ومعن ، بإخراج الشــي   ن كونه صــالح 
إضـــرار ا اته حق قة، فكل ذلك لعد ا تدا   و معنوي ا بإحداث معن  ل ه لمنع من اانتفاع به مع بقائه في ذ

 مال  ل  المتسبب ل ه.ريعة، ويجب الضّ في نظر الشّ 

خل : وهو ما لجب للمصلحة العامة وحفظ اأموات، ويقع هذا النوع من الضمال برضا الداالنوع الثاني
أل اأصـــل  ،ناعفي االتزام الذي يترتب  ل ه ذلك الضـــمال، ويندرج تحت هذا المعن  تضـــمين الصـــّ 

س ناع أل ا ضـــــمال  لي م، وأن م مؤتمنول أن م أُجرا . وا خ ط بين اأئمة أل اأجير ل في الصـــــّ 
 . ل ه،  ا أل يتعدى بضامن لما هلك  نده مما استؤجر

ا، وقالوا  ل الصّ      ناع ضامنول لما استُصنعوا ل ه،  ا أل مالك ا وأصحابه قد ضمنوهم نظر ا واجت اد 
وا أنفس م لذلك، سوا   ملوا ب جرء أو بتير أجرء. وا لقبل من م د وى التلف  ا  ذا قامت بينة  ذا نصب

  .1 ل  ذلك

 

                                                           
 .119، ص المرجع السابق ابن زغيبة، 1
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  منع أكل الأموال بالباطل :رابعا
المقصــــــــــود ب كل المات بالبا ل هو أخذه بتير حق شــــــــــر ي. وقد قات ابن العربي في ب ال معن       

من ا الفســـــــــــــاد  ل  الب ع: "وحده أل يدخل المتعاقدال في العقد ذلك  ند حديثه  ن الج ات التي يرجع 
 .1 ل  غرر ل كول ل ه مات ا لقابله  وض

والذي لُف م من هذا التعريف أل ما يدفعه أحد  رفي العقد دول أل لكول له مقابل  وض  ادت      
ا ا لقابله حق مشـــــــــــــــروع، ل كول الفائ  من هذا الجز  تعدل ا  ل  مات التير بتير وجه  لعد جز   زائد 

فه بعبارء أخرى  ند تعل قه  ل  حديث ، حق، وهو أكل للمات بالبا ل الن ي  ن ب ع الثمار )وقد  رَّ
 )والبا ل هنا هو العقد :، معتبر ا هذا النوع من البيوع أك   للمات بالبا ل فقات2 (حت  يبدو صــــــــــ ح ا
أل المقصود من العقد هو اتصات  ،مع سابقه وهذا التعريف متحد في المعن  3الذي ا لفيد مقصوده(

 رفي العقد بترضــ ما منه، ل حصــل البائع به  ل  الثمن، والمشــتري  ل  الســلعة، من غير غرر وا 
 .4تدل س وا فساد في أحد العوضين

 منع إضاعة المال :خامسا
رهِ      ::  جا  في حديث النبي معن   ضـــــــــــــــا ة المات      ثْر ة  أ نَّ اللََّّ  ك  ك  ق ال ، و  ث ا: قِيل  و  ل كُمْ ث لا 

اع ة  الْم الِ  ؤ الِ، و إِضـــ   الســـأ
ئل ا، 5 هو منعه من لإمام مالك  ن معن   ضــــا ة المات، فقات: )وقد ســــُ

       .6( حقه ووضعه في غير حقه
في  وجا  في تفسير ابن رشد لك م مالك، ذكر أل حبس المات ومنعه  ن مستحق ه، و دم  نفاقه     

أل المات في هذه الحالة ا منفعة ل ه، ل كول وجوده كعدمه.  ،وجوه الخير والقربات، لعد  ضــــــا ة له
                                                           

 .787، ص2ج  ،بن العربي، القبس، المرجع السابقا 1
 .31، ص3، جتعريف اأخرجه البخاري، كتاب البيوع باب ب ع المزابنة، سبق  2
 .783، ص 2، ج السابقابن العربي، القبس، المرجع  3
 .132المرجع السابق، ص ،بن زغيبة 4
 . أخرجه البخاري، صح ح البخاري، كتاب اأدب، باب ) قوق الوالدين( 5
 لق  ل ــه محمــد أبو وقــدم لــه و (، الجــامع في الســــــــــــــنن والآداب، حققــه 386مــد  بــد الله بن زيــد القيرواني )ت: : أبو محبن أبي زيــد 6

 .185/  184، صم1983 -هـ  1403، 2جفال، مؤسسة الرسالة، بيروت،  اا
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كما أل  نفاقه ل ما ا فائدء ل ه لُعد تبذير ا وإســــــــــــراف ا من حقه، والإمســــــــــــال  ن  نفاقه في فعل الخيرات 
دّ  ضــــــا ة  له  ذ ا منفعة ل ه  ل  هذا الوجه، ومن ثم فإل وجوده والعدم ســــــوا ، بل يزيد  ،والقربات لُع 

ا بســـبب   ل  العدم بالإثم في منعه  ن مســـتحقه، وكذلك وضـــعه في غير حقه، ف و  ضـــا ة له ألضـــ 
  .1 ه كه ل ما ا أجر ل ه لعود  ل  منفقه

 ارء شـــــــــــــــاملة لمعن  التبذير والذي يبدو من هذا الك م أل معن   ضـــــــــــــــا ة المات  ند مالك: عب     
رْ ت بْذِير ا  :والتقتير،  ا أل تعقّب مالك لك مه بقوله تعال  لجعلنا نميل  26 الآلة ســـــرا الإ   و لا  تُب ذِ 

معن  التبذير،  2 ل  أنه لعد  ضـــــا ة المات بمعن  التبذير فقط، ويت كد هذا الميل بما نقله  نه أشـــــ ب
كما لجب م حظة أل هذا الرأي لمالك  ،ووضـــــــــــــــعه في غير حقهحيث قات: هو منع المات من حقه 

دول أل  (هو  نفاق المات في غير حقه)لخالف رأي الجم ور في ذلك، حيث قالوا في معن  التبذير: 
 .3" يتعرضوا لذكر عبارء: "ومنعه من حقه

  أمن الأموال :سادسا
لب الركين، وأساس ا المتين، وهو م  روريات للح اء وأ ظم ا، ف و ركن اكد الضّ آلعد اأمن من      

ا، أل به ت مئن النفوس، وتنشـــــــــــــــط ل ه  ا وجما ات وأمم  ف ري، لســـــــــــــــع  الناس لتحق قه وإقامته أفراد 
 .ال مم، وي من ل ه البري ، وي نس ل ه الضع ف

، أنه  ذا 4(الع ش، والعدت أقوى ج ش اأمن من )وقد نقل الماوردي  ن بع  الحكما  قول م:      
فُقد اأمن حلّ محله الخوط الذي لمنع الناس من مصــــــالح م، ويقيد تصــــــرفات م، ويكف م  ن أســــــباب 

                                                           
ــــــــــــ(، 520ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد، )ت:  1 ، 18ج، 1988، 2حصيل، دار الترب الإس مي، بيروت، لبنال،  الب ال والتهـ

 .308ص 
أبو  مر الق سي العامري، من أهل مصر، ومن ال بقة الوس   من أصحاب  ، برا  مأش ب بن  بد العزيز بن داود بن أش ب: هو  2

ــــــــــــــ140مالك. انت ت  ل ه الرياسة بعد ابن القاسم، وقد أخذ  ن الشافعي. وُلد أش ب سنة  ــــــــــــــ150، وقيل هـ سنة  -رحمه الله-، وتوفي هـ
 .هـ204

 .142بن زغيبة، المرجع السابق، ص 3
  142، ص1986ه، أدب الدن ا والدين، دار مكتبة الح اء، د  ، 450ت  ،تداديبن حبيب البصري البأبو الحسن محمد الماوردي:  4
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الموارد التي ب ا ق ام ح ات م، وانتظام مجتمع م، واســـتمرار مع شـــت م. فتضـــيق ســـبل معاشـــ م، وتســـو  
 .1أحوال م، مما يؤدي  ل  تبدت نظام م، واخت ت تعاون م، وض اع حقوق م، واض راب ح ات م

ا، وذلك من خ ت تشـــريعه لع       قوبات ولقد ا تن  القرآل الكريم بمقصـــد ت مين اأموات ا تنا   شـــديد 
 زجرية وردع ة بحق كل من تســوّت له نفســه الإخ ت بســ مة أموات غيره، ســوا  ب خذها واقت ا  ا، أو

وقد قات  بتع يل رواج ا من خ ت ق ع  رق تنقل ا، أو بشـــــــــــــــل حركة مالكي ا بإخافت م وت ديدهم.
ب   :تعال  س  ز ار  بِم ا ك  ارِق ةُ ف اقْط عُوا أ يْدِي هُم ا ج  ارِقُ و السَّ  .38الآلة  المائدء ا ن ك الا  مِنْ اللََِّّ و السَّ

، والحكمة من ق ع يد السارق هي حفظ اأموات وااحت ا  لس مت ا وأمن ا بق ع العضو الباغي      
رَّاق  ن فعل م  ذا  لموا أل أيدي م ستق ع  ل سرقواحت  ا تتكرر تلك الجريمة،   .فيرتدع الس 

ها العلما  من الكبائرونظر ا لعِظ م جريمة الســـــــــــــــّ      . وللمر  أل 2رقة وخ ورت ا  ل  اأموات، فقد  دَّ
رقة بالق ع دول التصب وااخت س، مع أل الجم ع ل خذ مات التير يتسا ت  ن سبب اختصاص السّ 

 .صاحبه بتير  يب نفس

ويرى الونشــريســي في الجواب  ل  هذا التســاؤت أل الفرق يرجع  ل  كول مفســدء الســرقة أشــد من     
فع  ن المات  ندها، خ ف ا للتصــــــب والخلســــــة، فاختص الق ع بالســــــرقة دول مفســــــدت ما، امتناع الدّ 

 .3غيرها ل ذا السبب

م القرآل من اأيدي العادلة والعابثة كاهتما نة التشــــــريع ة بت مين اأموات وصــــــ انت اأما اهتمام الســــــّ     
ا ما ب ا. وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرء، من ا ما جا  بص تة العموم، فيتناوت اأموات  موم ا، ومن 

 .هو خاص، فيتناوت نو  ا معين ا من ا

                                                           
 .164، ص السابقبن زغيبة، المرجع  1
 .231م، ص 2000، 1ابن ناصر السعدي، ت سير الكريم المنال، تحقيق  بد الرحمال بن مع  اللويحق، مؤسسة الرسالة للنشر،   2
 . 167ص السابق،بن زغيبة، المرجع  3
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كُمْ  : بمن  ومن هذه اأحاديث، قوت      ل يْكُمْ دِم ار  م  ع  رَّ حُرْم ةِ ف إِنَّ اللََّّ  ح  كُمْ ك  و أ مْو ال كُمْ و أ عْر اضــــــــ 
ل دِكُمْ ه ذ ا هْرِكُمْ ه ذ ا، فِي ب  1ي وْمِكُمْ ه ذ ا، فِي ش 

  
 العدل في الأموال :سابعا

المقصــــــود بالعدت في اأموات هو حصــــــول ا  ل  وجهٍ ا ظلم ل ه. وقد قات ابن ب ه  ن مقصــــــد      
سائل كسب ا، واستبعاد الظلم في توزيع ا، والثبات والحفظ من و فاستبعاد الظلم في : العدت في اأموات

العدت، أل العدت لكول من ج ة الكســب، ومن ج ة الإنفاق، ومن ج ة التصــرط. وكذلك فإل الحفظ 
ا مقصد أ ل  أنه ضروري، وما سماه بالثبات والوضو  من وسائله، كما أل ما سماه بالرواج قد  ألض 

فظ. فالحفظ لكول من ج ة الوجود بحســن التدبير والتثمير واادخار، ومن لكول وســيلة من وســائل الح
ا وخدلعة    . ج ة العدم بعدم التبذير والإضا ة، وتحريم اا تدا   ل ه غصب ا وسرقة  وغشًّ

)المعـــام ت من المبـــالعـــات... المتعلقـــة بـــالعقود، فـــإل العـــدت في ـــا هو قوام  :ويقوت ابن ت م ـــة     
ح الدن ا والآخرء  ا به. فمن العدت في ا ما هو ظاهر لعرفه كل أحد بعقله، كوجوب العالمين، ا تصــــــل

تســــــل م الثمن  ل  المشــــــتري، وتســــــل م المب ع  ل  البائع للمشــــــتري، ووجوب الصــــــدق والب ال، وتحريم 
 .2 والتش( الكذب والخ انة

 

 

 

 

                                                           
 . ، الدرر السّن ة، درجة الحديث صح ح4406خاري، الرقم رواه الب 1
 . 137خليل البيروني، المرجع السابق، ص  2
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 الفصل الأول لخصم

 يتناوت هذا الفصـــــــــــــــل اأصـــــــــــــــوت اأربعة التي ا تبرها الإمام ابن العربي قوا د كبرى للمعام ت     
لشمل أصلين هما "أكل أموات الناس بالبا ل"  المبحث اأوت ،المال ة، وفق تقس م من جي  ل  مبحثين

يتناوت أحاديث الترر، ومســـــائل تتعلق بالمصـــــالح والمقاصـــــد، ويتم  المبحث الثاني، أما "و"تحريم الربا
أكل اأموات  فكال حوت ، أما المبحث اأوتعربي مع أقوات العلما  والمفســـــــــريناســـــــــتعراض آرا  ابن ال

 الآلــة  ل  أن ــا قــا ــدء من قوا ــدر الإمــام ابن العربي الربــا ففي أكــل اأموات فســـــــــــــــّ بــالبــا ــل وتحريم 
رع وا أموات الناس دول وجه حق ، وأل "البا ل" هو ما ا لحله الشــّ  أكلالمعام ت، تحرّم كل صــور 

" للدالة  ل  وحدء ...: "مثل المســـــلمين في توادهم لحة معتبرء، واســـــتشـــــ د بحديث النبيلحقق مصـــــ
ما يؤخذ بتير  قات أل أكل اأموات: القر بيف، أقوات المفســـرين والعلما  أوردنا و  جتمع الإســـ مي، الم

ابن أما  ،البا ل هو ما ذهب ض ا ا  وخسارء :فقات ابن  اشورأما ، ، ولو قض  به قاضٍ شر ي  ذل
أبو  اما ،التراضي، وبيّن أل التجارء الح ت تقوم  ل  المكاسب غير الشرع ة ن   الله  ن: تفقا كثير
الم لب أما  ، وغيرها واا تدا ، ويشــمل الرشــوء والربا أكل المات بالبا ل من صــور البتيقات :  زهرء

وردّ  ل  من شـــــــــــــــبـّه الربا ، من أركال الدين في المعـام تابن العربي  ا تبرها فقـد الثـاني: آلة الربا
ا أل الب ع مشـــــــــــروع بالعوض، أما الربا ف و  الثاني  أما المبحث ،غير مقابل من زيادءبالب ع، موضـــــــــــح 

المصالح ، الم لب اأوت تناولنا ل ه ااحاديث الواردء ، المقاصد و مسائلهفخصصناه أحاديث الترر و 
بســـــــــــــــ نا المقام في تعريف الثاني ل ذكرنا  دء مســـــــــــــــائل حوله أما الم لب ن الترر و   في ن  ه 

      . ل  مقاصد الشريعة الإس م ة في اأموات، وت رقنا  مالة بينالصّ المقاصد والمصالح و 
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العربي المالكي في كتابه ابق اأصوت اأربعة التي ذكرها اامام ابن بعد تناولنا في الفصل السّ        
، وبع  ت ب قات ا  د العشـــــر في ضـــــو  اأصـــــوت اأربعا لقو ل ، لكول فصـــــلنا هذا مخصـــــصـــــااأحكام

قوا د اأســاســ ة في مباحث ، ففي اأوت ت رقنا  ل  ال أربعة . حيث قســمنا هذا الفصــل  ل  المعاصــرء
لقد خصصنا لكل من م م لبا خاصا به تناولناه بالتفصيل ، أما المبحث والج الة و تحريم الربا والترر 
قســــــــمناه كذلك  ل  ث ث م الب فالم لب اأوت أدرجنا ل ه و  كل اأموات بالبا لأالثاني فكال  نوانه 

ســـــــــــــــبعة   ن ، أما الم لب الثاني فتناولنا ل ه أحاديث ن  ه اس بالبا لالن ي  ن أكل أموات النّ 
 ، أما الثالث فكال  ن قا دء التش الذي لكول في المعام ت المال ة ل فســـــدها .من المب عات  ثينوث
قبل و  ،ل المعام ت وت ب قات ا المعاصــرءما المبحث الرابع مدى شــمول ة أصــوت اامام ابن العربي لكأ

العربي المالكي القوا د  اق الذي ذكر في ا اامام ابن اان  ق في هذا الفصـــــــــل ارت ينا أل نذكر الســـــــــّ 
التحليل في هذا الفصــــــل ، ف ي محل الدراســــــة و المســــــالكام ت المال ة في كتاب ه القبس و العشــــــر للمع

 : فقات العربي قبيل ذكره للقوا د العشر مام ابنلذلك سنقوم بنقل ما قاله الإ

ضــــــــا أدارها الفق ا  ألها المتكلمول  ل  أربعة أحاديث و ، ف دار اس في أصــــــــوت البيوعاختلف النّ )      
افق غرض مالك في )المو  ( ، ونحن نبين ذلك  ل  معن  يو ، وزاد مالك في ا أصـــــــــــــــلينأربعة  ل 

 : فنقوت( ه ل هنفرع  ل  قالب ك مخاصة و 

 : اأصوت أربعة من اأحاديث، واثنال من المعن       

عِير  لا  ت بِيعُوا الذَّه ب  بِالذَّه بِ    :هو قوله : حديث الربا و الحديث اأوت ةِ ، و لا  الشَّ ةِ بِالْفِضَّ  و الْفِضَّ
عِيرِ  و ار  لا  الْمِ ، و  و لا  التَّمْرُ بِالتَّمْرِ  ،بِالشَّ يْ لْحُ بِالْمِلْحِ إلاَّ س  ا بِي دن ا بِع يْنٍ ، ع     1 ، ي د 

لْيُسْلِفْ فِي :: قوله الحديث الثاني عْلُومٍ  مِنْ أ سْل ف  ف  لٍ م  عْلُومٍ إل ى أ ج  زْنٍ م  و  عْلُومٍ و  يْلٍ م     2ك 

                                                           
، صـح ح مسـلم بشـر  النووي، خرج أحاديثه 1587ب الصـرط وب ع الذهب بالورق نقدا، رقم الحديث: ، باأخرجه مسـلم، كتاب المسـاقاء1

 (. زاد  ل ه )فمن زاد أو ازداد فقد أرب، و 1953ص  11قوى للنشر والتوزيع، جمحمد  بد العظ م، دار الت
، صـــــح ح مســـــلم بشـــــر  النووي، خرج أحاديثه محمد  بد العظ م، دار 1604أخرجه مســـــلم، كتاب المســـــاقاء، باب الســـــلم، رقم الحديث 2

  . 1975ص  11التقوى للنشر والتوزيع، ج
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 .1 ن ب ع الثمار حت  يبدو ص ح ا : ن  ه الحديث الثالث

تَّى ي سْت وِِّْي هُ    :: قوله الحديث الرابع  مِنْ ابْت اع  ط ع ام ا ف لا  ي بِعْهُ ح 
2. 

 :الثاني، و بالذرائع وهي التي لســـــــــــمون ا :الشـــــــــــبها المعن  فإل مالك زاد في اأصـــــــــــوت، مرا اء أم     
 . ل قةخ، وحصلت به المنفعة في القام به قانول الشريعة ما ، وهو كلالمصلحة

   ( يأهدى سبب ما أقوم قي  و هو في القوت ، و  ل  هذين اأصلين  لم لسا دثم قات : ) و      

       نبني  لي ــا معن يذا انت ينــا  ل  هــذا المقــام ف  بــد من تــ ســـــــــــــــ س قوا ــد  شـــــــــــــــر إ: ) و ثم قــات     
 3في أثنا  اأبواب ( لي ا  الكتاب ويرجع الناظر

صل هذا الذي سوط نتناوله في هذا الف، و ر القوا د العشر قا دء قا دءكذثم شرع ابن العربي في      
 . آرا  الفق ا  في العربي ثم نعرض فنذكر القا دء كما ذكرها ابن ا

 

 

  

 

 

 

                                                           
، صح ح 1534رقم الحديث  ،ر قبل بدو ص ح ا بتير شر  الق عباب الن ي  ن ب ع الثما، أخرجه مسلم في صح حه، كتاب البيوع1

  . 1882ص  10تقوى للنشر والتوزيع ج ، دار المسلم بشر  النووي، خرج أحاديثه محمد  بد العظ م
ســلم بشــر  النووي، خرج ، صــح ح م1525باب ب  ل ب ع المب ع قبل القب ، رقم الحديث  ،كتاب البيوع ،أخرجه مســلم في صــح حه 2

 .  1874ص  10تقوى للنشر والتوزيع ج، دار الأحاديثه محمد  بد العظ م
   779القبس ص  ، ل  هذين اأصلين أحد من العلما ، ينظرأي لم لسا ده. 
ار الترب دو ائشـــــة بنت الحســـــين الســـــل ماني،   ه محمد بن احســـــين الســـــل مانيل،  لق  شـــــر  مو   مالكابن العربي، المســـــالك في  3

  .بتصرط 777/778/779/786ص  ،القبسو  17/18/19/22م، ص  2007 -هـ  1428، 1الإس مي، بيروت، لبنال،  
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 الجهالة قواعد الأساسية في تحريم الربا والغرر و : الالمبحث الأول

لمبحث االترر والج الة لذلك سنحاوت في هذا وا ده ب هم مفسدات الب ع الربا و ابتدأ ابن العربي ق      
ا و : قا دء الربالم لب اأوتث م الب تناولنا في لقد قســـــمناه  ل  ث لقوا د الث ثة ، و تفصـــــيل هذه ا

حقيق تهذا الم لب قا دء  حاولنا  دماج أربع قوا د في هذا الم لب نظرا لتعلق ا بالربا ، فتناولنا في
قا دء  ذ جمعت مالي ربا من   ث ث أشــــــــــــــ ا  و ذكر من ا الربا و قا دء فســــــــــــــاد البيوع يرجع  لالربا و 

لفه في الق مة  ل  القا دء الرابعة : الج ل في مع ما أو مع أحدهما ما لخاو  الصـــــــــــــــفقة الج تين في
ل ك ف يدخلثاني فت رقنا ل ه قا دء الترر و التماثل في فســــــــاد الب ع كالعلم بالتفاضــــــــل ، أما الم لب ا

ن فاب، حاولنا دمج احالة الج الة و في  في فســـــــــــــــاد البيوع ، أما الم لب الثالث : فتناولنا ل ه قا دء
منفردء  ذكرها كقا دءللب ع و  ءن اأمور الث ثة المفســــدجعل ا مالقا دء الثان ة و كر الج الة في العربي ذ

 عض ما اشتراكما في نفس المعن  .فحاولنا دمج ما مع ب

 : تحريم الربا المطلب الأول

دور تذلك أن ا كل ا اج أربع قوا د في هذا الم لب و كما ذكرنا في تم يد المبحث لقد قمنا بإدم      
ربويين من  الينإذا ضــــــمت الصــــــفقة م، وفســــــاد البيوع بســــــببه و التماثلا وتحققه، والتفاضــــــل و حوت الرب

 . ا كله سوط نتناوله في هذا الم لبف ذه في الق مة، مع ما أو مع أحدهما ما لخالفالج تين و 

 : تحقيق الرباالفرع الأول

 : التي بدأ ب ا ابن العربي قوا ده تعتبر القا دء اأول       

او قات الله تعال  : : قات ابن العربي       ب  رُم  الرِ  ُ الْب يْع  و  ح  لَّ اللََّّ هذه الآلة ، و 275البقرء الآلة  أ ح 
 ب ع فاسد . لكل ب ع صح ح و  منتظمة 

                                                           

  ند الحكم  ل  صحة أو فساد البيوع: أي هي مرجع هام لكل معاملة تجارية ويرجع  لي ا  منتظمة.   



 

 

بعض تطبيقاتها المعاصرة  صول الأربعة والعشرة في ضوء الأ الفصل الثاني                                                                   القواعد  

61 

الج الة ، فإنما الب ع هو مقابلة با و كل ب ع ســـــــــلم من الرّ  ح ح فقد أشـــــــــرنا  ل ه وحده  ندهم ما الصـــــــــّ أ
 :، والتقدير  ل  قسمين ين مقدرينمن الج ت المات بالمات ف  بد أل لكول الماال 

  ّةرع في اأموات الربويّ تقدير تواه الش . 
 1اأموات ، وذلك في سائر  المتعاقدال ذلك باخت ارهماتقدير يتول . 

 . ف  تحل الزيادء ل هتقدير اأوت حكام أما الزاد في اأوقد     

 : نة العوضين  ند التقابل  ل  قسمييادء ل ه  ل  قدر مال ز وأما الذي وكله  ل  المتعاقدين فال    

 بإجماعن الناس بمثله ف و ح ت باتما يت . 
  جارء ، التّ   دوه من فنلماؤنا ل ه ، ف مضــــــــاه المتقدمول و اختلف  منه ما لخرج  ن العادء ، و و

 .  2حدوا المردود بالثلثببتداد ونظرائ ا و ورده المت خرول 

ك الذي أراه أنه  ذا وقع  ن  لم المتعاقدين فإنه ح ت ماض أن ما لفتقرال  ل  ذلثم قات : و        
ار ة  ع نْ ت ر ااٍ مِنْكُمْ  ، وهو داخل تحت قوله تعال  : في اأوقات ، 29الآلة  النسا  إِلاَّ أ نْ ت كُون  تِج 

 .3وإل وقع ج ل من أحدهما فإل الآخر بالخ ار 

هو المقصود بسوقه تحق قا ه أوجب المماثلة شر ا في الب ع و لنا أن: ) و جا  في شر  فتح القدير      
م ما تأو ت ، أو صـــــــــــــــ انة أموات الناس  ن التوى ذلك بالتماثلهو ينبئ  ن تقابل و لمعن  الب ع ،  ذ 

ورء المماثلة بين الشــــــــيئين با تبار الصــــــــّ ثم يلتزم  ند فوته حرمة الربا و  ،للفائدء باتصــــــــات التســــــــل م به 

                                                           
 786وحسين الصاغاني وإبرا  م الدهستاني والبستي والقاضي أبا ل من، ينظر القبس ص  لقصد ااحناط أمثات: القاضي الزنجاني.  
 كل الناس  ال ة الشي   ا بترل، ف  تزوت ملكول متموا لكافة أو بع  الناس، ول س أفرادهم : أول ما ألمال ة اأش ا  تثبت ب مرين

 ز  ،، أنظر مقاصـــــــد الشـــــــريعةتقوما وهذا ا يتحقق  ا باأوت: أل لكول مانيأثر وق مة لصـــــــلح أل لكول متموا، أما الث ، فكل مالهله
 . 39/40ص  ، المرجع السابق،الدين زغ ة

  . 23ص  المرجع السابق، ، المسالك،786المرجع السابق، ص  ابن العربي، القبس، 1
  . 322، ص 1المرجع السابق، ق  ،ابن العربي، ااحكام 2
  .322المرجع نفسه، ص  3
 ال  ل: ه ل المات ومنه: ذهاب ماتٍ ا يرج ، لسال العرب، م :   . 458ص ، 1التوى: مقصورل
 



 

 

بعض تطبيقاتها المعاصرة  صول الأربعة والعشرة في ضوء الأ الفصل الثاني                                                                   القواعد  

62 

، ال  ظ ر الفضــل  ل  ذلك فيتحقق الرباالمعن  ل ي الجنســ ة تســو ، و والمعن ، والمع ار لســوي الذات
 .1ر  ل ه (حد المتعاقدين في المعاوضة الخالي  ن  وض شُ با هو الفضل المستحق أالرّ 

المراد و  –ل باب الربا  ) با مبني  ل  ااحت ا  باب الرّ  :البورنو  ن قا دء تشــب  ا فقاتلم ولقد تك    
لمحرم، اأقوى في النفس في البعــد  ن او  بــاأوثقمبنــاه  ل  ااخــذ  –الربويــة  بــاأمواتبــه التعــامــل 

لــة ، فمــا لم الممــاث بــاأموات الربويــة في تحققمر المت قن في التعــامــل اأو  البنــا   ل  اامر المت قنو 
، (الربوية هو تحقق المماثلة  باأمواتعامل ن شــــــر  صــــــحة التّ تتحقق المماثلة لقينا ا لجوز التعامل لّ 

قات ألضــا في قا دء أخرى ) الربا مبني  ل  و  ،2ك في الشــر  مانع من تحقق المشــرو  قات  ل الش ــّو 
 .ااحت ا  فالشب ة تعمل ل ه(

دت ا شــب ة وج، ف لماثلة بين البدلينتحقق المم، و لجب في ا تمام الوضــو لربوية ل المعام ت ا       
دء ، و ذلك لشااحت ا   ل باب الربا مبني  ل، أتب لهبوية تمنع صحة العقد و الرّ  في تلك المعام ت

 لة، فعند وجود أدن  شــــــك في المماثلة أو وقوع المفاضــــــالســــــنة للمتعاملين في الرباتاب و الو يد في الك
 فقات:ثم ساق أمثلة  ،ين ب ات العقد احت ا ا للدّ ل جب 

 –أي كومة  –كب ع صبرء تمر ،فاضلب ع ربوي بجنسه دول تحقق المماثلة يب ل العقد لشب ة التّ      
من الكيل لتتحقق جائز احتمات المفاضــــــــــــــلة، ف  بد ، ف ذا غير الناظر بصــــــــــــــبرء تمر مثل ا في نظر

 . المماثلة

 . ا ا تجوز  ا مث  بمثل يدا بيد، ان ما جنس واحدالحن ة بدق ق : مبادلة ومن ا    

 لأن ما قد ا يتســاويال أ، ا لجوز ب ع صــاع دقيق بصــاع دقيق :  ند الشــافعي رحمه اللهومن ا    
 د من لجوزول وزل الكيلي  ذا نا لختلف  أنه ل  ذلك ل جوز وزنا بوزل قيق ينكبس بالكبس، و الدّ 

 .العرط تتير

                                                           
ــ برهال الدين 861)ت:  ،لحنفي: كمات الدين محمد بن  بد الواحدابن ال مام ا 1 ــ(، شر  فتح القدير  ل  ال دالة شر  بدالة المبتدي لـ هـ

ه  بــــد الرزاق غــــالــــب الم ــــدي ، دار الكتــــب العلم ــــة ، بيروت ، لبنــــال ،          ه (  لق  ل ــــ593 لي بن ابي بكر المرغينــــاني )ت : 
  .  7، ص  7م ، ج 2003 -هـ 1424،  1 
  . 11، ص2، القسم 1لمرجع السابق، المجلد البورنو، ا 2



 

 

بعض تطبيقاتها المعاصرة  صول الأربعة والعشرة في ضوء الأ الفصل الثاني                                                                   القواعد  

63 

( ف و لشـــــــــير  ل  أحد شـــــــــرو  ينر أل لكول الماال من الج تين مقدعربي )لالذي قصـــــــــده ابن ا      
م أل يت تحقق الربا في اأموات الربوية ل جب أل لكول الماال المتبادال من نفس الجنس مقدرين أي

ار بين ما في المقد، بحيث لكول التفاوت الفضـــــــــــــــةفي الذهب و ة  ّ ، ومقدرال ثمنالوزل تقديرهما بالكيل و 
 . محققا  ل  الرباض ا ومؤدلا و فم

  .الصــــــــــنفبكيل أو وزنا بوزل لنفس الجنس و  و ل ه للخروج من هذا لجب أل لكول التبادت كي       
 .   في المجلس تفادلا للربامتساويال ويشتر  التقاب

 ، فيتمووقو ه فعل ا ا صـــــوريا أو كتابة ابن العربي حصـــــولهه فإل تحقيق الربا الذي لقصـــــد  ل و      
 ، ل ســـــتلم أحد المتعاقدين الرباالمعاملة أو يادء المحرمة في الصـــــفقةتحصـــــل الزّ ضـــــا و لربا قبحصـــــوت ا

املة مترتبة  ن المعلزيادء الأخذ ا، أي ا بد من تحقق القب  و ول ســـــــت بمجرد ااتفاق  لي ا (الزيادء)
 . تحق قا فعل ا

 البيوع بسبب الربافساد : الفرع الثاني

  .بار خمسين ب عا ألحق ا كل ا بالبي البيوع المن ي  ن ا  ل  ستة و فلقد أوصل اامام ابن العر     

ولُ اللََِّّ حديث  بد الله بن مســـعودلفقات ابن العربي  ن تعريف الربا  ند شـــرحه      ســُ أ كُلَّ  : ل ع ن  ر 
لِه  كِ  ب ا ومُو  ات ب هُ و الرِ  يْه و ك  اهِد  ما ه في ديوال أكثر الناس رســلالحاضــر ل ه أل هذا اســم لم يثبت  1   شــ 

ا لختص  معاملة حرامكل ب ع فاســـــــد و ريعة عبارء  ن )هو في لســـــــال الشـــــــّ  ذ لم لعلموا حق قة الربا، و 
ا لقف  ل  الم عومة المؤخرء بل كل  قد وقع  ل  وجه ا لجوز في أي نوع ذلك ل ع ال المقتاتة و 

 .2المات فإنه الربا (كال من أنواع 

ب او  :  ل  أل قات: أل الله تعال  قات      رُم  الرِ  ُ الْب يْع  و  ح  لَّ اللََّّ  . 275الآلة لبقرء ا  أ ح 

يوضحه يفسره و ول س هنال قسم ثالث ، و ، محرم فاسدمر  ل  قسمين في المعاملة جائز و م اأفقسّ     
فحرم  ل  المســـــجد  ه لما نزلت آلة الربا خرج رســـــوت الله ح ح أنّ نة ما ثبت في الصـــــّ في ســـــبيل الســـــّ 

                                                           
حاديثه محمد  بد أج وي، خر ، صـــح ح مســـلم بشـــر  النو باب لعن الله آكل الربا وموكله، كتاب المســـاقاء ،أخرجه مســـلم، صـــح ح مســـلم 1

   .: "هم سوا  "، ورواه مسلم وقات1598، ص 11، ج 1598العظ م، رقم الحديث 
  . 207، ص 5، لبنال، ج ارضة ااحوذي بشر  صح ح الترميذي، دار الكتب العلم ة، بيروت  ابن العربي، 2
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فلم  ،غاب  نه الشــافعي في ف نتهفصــل لم يتف ن له  ا أبو حن فة ومالك و هذا الو  ،رالخم جارء فيالتّ 
ول في اانتفــاع ب ــا من حــد  ل  موات المــ ذاألكن في معرفتــه بــإذل الله في الب ع وهو نقــل اأم ل و 

كل تقدير و ارع تقدير أ واض بع  اأموات و لشــــــــــــــّ تول  ااســــــــــــــتي   بعوض مقدر و ، وتحويل ا من حد
التجارء كل معاوضــــــــــــة تقابلت في ا بل ا  وض المات و الربا هو زيادء ، لم لقابعضــــــــــــ ا  ل  المتناقلين و 

 .1البا لبمات لما  داها أكل ارع ة و  واض الشّ اأ

 ،ابن العربيأي هو ر البيوع المن ي  ن ا بالربا، و ق ز بع  العلما  ف لحقد تجوّ وجا  في العجالة: و    
من البيوع المن ي  ن ــا مــا ر كثيفي الحــاديــث مــا يــد مــه، و في اأ ل  هــذا في ك م غيره، و  تعثرُ و 

ل  الزيادء غير المشــــــرو ة كالتش والتدل س والخدلعة وتلق  الركبال وب ع الحاضــــــر لة  يآ أن ا ،لقويه
 غير س  نـــده والب ع قبـــل القب  وغيرهـــا، ف ـــذه كل ـــا في ـــا زيـــادء منللبـــادي وب ع الترر وب ع مـــا ل 

   .2 وض

 الربا بعد أل  رض الآلة الكريمة بن  اشـــــور في كتابه مقاصـــــد التشـــــريع  ن اهرولقد تكلم ال ّ       
 ل  و قد ا تمد الفق ا   ل  الآلة : و  ي في ا  ن الربا ثم قاتذكر ســـــــــــــــتة أحاديث ورد النّ و  (آلة الربا)

 : رعاأحاديث ف ثبتوا أل الربا ث ثة أنواع في اص    الشّ هذه 

 .الزيادء  ل  الدين أجل الت خير : وهوربا الجاهل ة .1
وهو الزيادء في أحد العوضـــــين في ب ع الصـــــنف )بصـــــنفه( من اأصـــــناط الســـــتة  :ربا الفضـــــل .2

  .الذكورء
 .شي  من تلك اأصناط بمثله مؤخرا هو ب عربا النس ة: و  .3
هو المعروط حيل  ل  الربا و المالك ة ما يؤوت  ل  واحد من اأصـــــــــــــناط بت مة التّ أضـــــــــــــاط و  .4

 . بيوع الآجاتبال
   .وأضاط ابن العربي نو ا خامسا لشمل كل ب ع فاسد .5

                                                           

 . 207/208، ص 5المرجع السابق، ج العارضة، ابن العربي، 1 
              ، ص2ج ،روادي، الجزائ، باب ال2اامام مالك للكتاب   دار –ابي زيد القيرواني –رســـالة العجالة في شـــر  ال ابن حنف ة العابدين، 2 

462 . 
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  يالحث  ل  العمل ل كول ســــــبر ي من تحريم الربا وحكمته منع الظلم و ثم قات والمقصــــــد الشــــــّ       
 . 1القرض الحسن والتعاول  ل  الخيردقة و البر والمعروط والصّ للتكسب وتدريبا للنفوس  ل  

  ويينرب نماليفقة إذا جمعت الص  الفرع الثالث: 

بمدينة  2لنا فخر ااســــــ م أبو بكر محمد بن أحمد بن الحســــــين الشــــــاشــــــي قات ابن العربي: قات      
فقة  ذا جمعت مالي ربا من الج تين ومع ما أو مع أحدهما ما لخالفه في الصــــــــــّ  :رس م في الدّ الســــــــــّ 

دا من قمح ل يب ع رجل مُ أ: مثاله ،لجوزكال من جنســـــه أو من غير جنســـــه فإل ذلك ا  ســـــوا   الق مة 
 .3ودرهما من آخر بمد من قمح ودرهم

با في الفقه الشـــــافعي، وهي ب ع مات ربوي بربوي آخر من مد  جوء : قا دء مشـــــ ورء في باب الرّ      
 .4، ومثلوا لذلك بمد  جوء ودرهمجنسه )أي غير جنس الربوي المب ع(جنسه مع ربوي من غير 

              ومقصـــــــــــــــوده: أل لشـــــــــــــــتمــــل العقــــد  ل  ربوي من :5في ب ــــال القــــا ــــدء المعروفــــة بمــــد  جوء     
 :  ضرباننسا، أو نو ا، أو صفة، وهو الجانبين، ويختلف العوضال أو أحدهما، ج

 أحدهما: لكول الربوي من الجانبين جنسا، والثاني: لكول جنسين. 

 فمن صوره: أل لختلف الجنس من ال رفين أو أحدهما، كما  ذا : ل ه تقع القا دء المقصودءالأولف

                                                           
  . 462/463، ص 2م، ج 2004هـ /  1435ن الخوجة، بين  لمي أصوت الفقه والمقاصد، ق ر،   محمد الحسين ب 1
ــ   507 – 429، الملقب فخر الإس م المستظ ري الشافعي )محمد بن أحمد بن الحسين بن  مر، أبو بكر الشاشي القفات الفارقي 2 هـ

ري صـــــنفه ل مام المســـــتظ ر لله، والمعتمد، وهو ، لعرط بالمســـــتظ ة العلما  في معرفة مذهب الفق ا ، حل م( من كتبه 1037-1114
العمدء في فروع الشافع ة نق   ن اا  م للزركلي، اوى، صتير لعرط بفتاوى الشاشي و الفتالمزني و  كالشر  له، والشافي شر  مختصر

 م.  2011/  2005
 .787، ص 1المرجع السابق، ق ابن العربي، القبس، 3
 417، ص 2النفائس لل با ة والنشر والتوزيع،  ار د ،محمد رواس قلعجي وآخر، معجم لتة الفق ا  4
تصح ح  شراط ، حققه قسم التحقيق والهـ(، روضة ال البين و مدء المفتين676ريا  محي الدين بن شرط النووي، )ت و زك: أبالنووي  5

 .386، ص3هـ، ج  1416 مال ، ،نشر المكتب الإس مي، بيروت دمشقال م(2013زهير الشاويش،  الم ومحقق سوري، )ت 
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أو بمدي  جوء، أو بدرهمين، أو باع صــــــــاع حن ة وصــــــــاع  باع مد  جوء، ودرهما بمد  جوء ودرهم،
                             ، أو بصـــــــــــــــــا ي حن ـــة، أو بصـــــــــــــــــا ي شـــــــــــــــعير.شـــــــــــــــعير بصـــــــــــــــــاع حن ـــة وصـــــــــــــــــاع شـــــــــــــــعير

اقات ابن رجب  .: مســـ لة مدّ  جوء، وهي قا دء  ظ مة مســـتقلة بنفســـ ا، فلنذكر هنا مضـــمون ا مُلخَّصـــ 
جوء  ك ل يب ع مدَّ  ،عه من غير جنســـــــه، من ال رفين أو من أحدهمافنقوت:  ذا باع رِب وِيًّا بجنســـــــه وم

ا بمدّي  جوء، أو بدرهمين؛ فف ه روايتال ا بمدّ  جوء ودرهم، أو مدّ  جوء ودرهم  : أشـــــــــــــــ رهما :ودرهم 
 :ب  ل العقد، وله م خذال

الق مة، أحدهما، وهو مســــلك القاضــــي وأصــــحابه: أل الصــــفقة  ذا اشــــتملت  ل  شــــيئين مختلفي      
ط الثمن  ل  ق مت ما، وهذا يؤدي هنا  مّ  ا  ل  لقين التفاوت، وإما  ل  الج ل بالتســــاوي، وك هما لُقســــَّ

 .1امب ل للعقد في أموات الرب

ومن صـــــــــــــــوره: أل لختلف النوع أو الصـــــــــــــــفة من ال رفين أو أحدهما، كما  ذا باع مد  جوء ومد     
    جوء، أو بمدي صـــــــــــــ حاني، أو باع مائة دينار صـــــــــــــ حاني، بمد  جوء، ومد صـــــــــــــ حاني، أو بمدي  

دينار جيد، أو ردي ، أو وســـــــــــــط، أو بمائة جيد، ومائة ردي ، ف   (بمائتي)جيدء، ومائة دينار رديئة 
    ح ح المعروط الذي ق ع به لصــــــــــــــح الب ع في شــــــــــــــي  من هذه الصــــــــــــــور ونظائرها. هذا هو الصــــــــــــــّ 

الجم ور، ولنا وجه: أنه  ذا باع مد  جوء ودرهما بمد ودرهم، والدرهمال من ضرب واحد، والمدال من 
     شــــــــــجرء واحدء، أو باع صــــــــــاع حن ة وصــــــــــاع شــــــــــعير بمثل ما، وصــــــــــا ا الحن ة من صــــــــــبرء، وكذا 

ويحك  هذا  ن القاضــــــيين أبي ال يب وحســــــين، واختاره الروياني. وحك  صــــــاحب ، الشــــــعير، صــــــح
 .2وج ا: أنه ا لضر اخت ط النوع والصفة،  ذا اتحد الجنس. والمعروط ما سبق« الب ال»

ا، بمدّين لســـــــــــاويال ث ثة ويذكر ابن رجب      ا )لســـــــــــاوي درهمين( ودرهم  : وب ال ذلك أنه  ذا باع مدًّ
ا   .كال الدرهم في مقابلة ثلثي مد، ويبق  مدٌّ في مقابلة مدٍّ وثلث، وذلك رب ا ،دراهم وكذلك  ذا باع مدًّ

                                                           
هـــــــــــــــــــــــــــــ(، قوا د ابن رجب، تحقيق خالد بن  لي  795أحمد بن رجب البتدادي الحنبلي )ت:  : أبو الفرج  بد الرحمن بنابن رجب 1

 . 350، ص 2، ج2019، 1للنشر والتوزيع، الكويت،  ، ركائز المش قح وآخر
 .386، ص 3النووي، المرجع السابق، ج  2
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ا، بمدّين لســـاويال ث ثة دراهم فإل الدرهم لقابل ثلثي مد، ويبق  مدّ وثلث في  ،)لســـاوي درهمين( ودرهم 
ا ربا  ،كمدٍّ لســـاوي درهم ا، ودرهم، بمدّ لســـاوي درهمين ،وأما  ل فُرض التســـاوي  .مقابلة مدّ، وذلك ألضـــ 

بالتفاضل، وك هما  المساواء، والج ل بالتساوي هنا كالعلمفإل هذا تقويمل وظنٌّ وتخمين، ف  يُت قن معه 
فلو فرض أل المدين من شـــــــــــــجرء واحدء أو زرع واحد، وأل الدرهمين من نقد  ،مانعل من صـــــــــــــحة العقد

 احتمالين:« خ فه»فف ه وج ال ذكرهما القاضي في ، واحد

                          لتحقق المساواء. ،أحدهما: الجواز

 .1لجواز أل يتتير أحدهما قبل العقد، فتنقص ق مته وحده ، والثاني: المنع

أل يب ع دينارا صـــح حا ودينارا مكســـرا بدينار صـــح ح وآخر مكســـر، أو ومن صـــور هذا اأصـــل:     
بصح حين، أو بمكسرين  ذا كانت ق مة المكسر دول الصح ح، و ن صاحب التقريب حكالة وجه أل 

يت م المذهب. . ثم  ل اأصـــــحاب، أ لقوا القوت بالب  ل في حكاســـــامحةصـــــفة الصـــــحة في محل الم
أنه  ذا باع مدا ودرهما بمدين، ب ل العقد في المد المضـــــــــموم  ل  الدرهم : «التتمة»وحك  صـــــــــاحب 

 ل  فقة. و وهل يب ل في الدرهم وما لقابله من المدين؟ ل ه قوا تفريق الصـــــــــــــّ  ،ول ما لقابله من المدين
لو با  ما بدرهمين، أو باع صــــاع حن ة وصــــاع شــــعير، بصــــا ي حن ة، أو بصــــا ي هذا ق اس ما 

ولو كال الجيد مخلو ا بالردي ، لباع  ،شعير. ويمكن أل لكول ك م من أ لق محموا  ل  ما فصله
أل التوزيع  نمــا لكول  نــد تميز أحـد النو ين  ن  ،صــــــــــــــــا ـا منــه بمثلــه، أو بجيــد، أو بردي ، جـاز

صــور الب  ل   ل ل جوز. ثم ردي  لم يتميز، ف و كما لو باع صــا ا وســ ا بجيد، أوالآخر. أما  ذا 
في  فتبالعا مد  جوء ودرهما بمد ودرهم، وجع  المد فلو فصل ،مفروضة ل ما  ذا قابل الجملة بالجملة

لمد جاز، مقابلة المد، والدرهم في مقابلة الدرهم، أو جع  المد في مقابلة الدرهم، والدرهم في مقابلة ا
 وكال كصفقتين متباينتين.

                                                           
 .351، ص2ابن رجب، المرجع السابق، ج 1
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: أل لكول الربوي من ال رفين جنســـين، وفي ال رفين أو أحدهما شـــي  آخر، فاختلفت الضــرب الثاني
قاب   لة الربا، ب ل باع درهما ودينارا بصـــــــاع حن ة وصـــــــاع شـــــــعير، جاز. وإل اتفقت، فإل كال التّ 

، بصــــا ي تمر، أو بصــــاع تمر شــــر ا في جم ع العوضــــين، ب ل باع صــــاع حن ة أو صــــاع شــــعير
قاب  شـــــر ا في البع  فقط، ب ل باع صـــــاع حن ة ودرهما، وصـــــاع ملح، جاز ألضـــــا. وإل كال التّ 

أل ما لقابل الدرهم من الشـــعير، ا لشـــتر  ل ه  ،بصـــا ي شـــعير، فف ه قوا الجمع بين مختلفي الحكم
 .1التقاب . وما لقابل الحن ة لشتر  ل ه

بصــــــــــــــاع حن ة، وفي ما أو في أحدهما زوال، أو  قد التبن، أو مدر، أو لو باع صــــــــــــــاع حن ة      
حبات شـــــــعير، لم لجز. وضـــــــبط الإمام المنع، ب ل لكول الخل ط قدرا لو ميز ظ ر  ل  المك ات، فإل 
كال ا لظ ر، لم لضــــر، ولو كال في ما أو في أحدهما دقاق تبن، أو قليل تراب، لم لضــــر؛ أل ذلك 

 ة، وا لظ ر في المك ات، بخ ط ما لو باع موزونا بجنســــه وفي ما أو في يدخل في تضــــاع ف الحن
أنه يؤثر في الوزل. ولو باع حن ة بشعير وفي ما أو في أحدهما حبات  ،أحدهما قليل تراب، ا لجوز

صـــــــــح، وإل كثر لم لصـــــــــح، قات الإمام: وا لضـــــــــبط ذلك بالت ثير في الكيل، وا  :من الآخر لســـــــــيرء 
عير المخالط للحن ة قدرا لقصـــد تمييزه ل ســـتعمل شـــعيرا، وكذا ضـــبط الكثير أل لكول الشـــّ موت، بل بالتّ 

 .2بالعكس

 .كالعلم بالتفاضل في فساد البيوع الجهل في التماثل: الفرع الرابع

عِير    :قات النبي        ةِ و لا  الْبُرَّ بِالْبُرِ  و لا  الشــــــــَّ ة  بِالْفِضــــــــَّ لا  ت بِيعُوا الذَّه ب  بِالذَّه بِ و لا  الْفِضــــــــَّ
عِيرِ  ا بِي دٍ  الحديث  ل  قوله ل ه :  بِالشــــَّ يْن ا بِع يْنٍ ي د  و ارٍ ع  و ار  بِســــ  : الج ل فقات العلما   ســــ 

ق واتف ،السوا  في الكيل والمثل في القدرشر   ، أل النبي ل في فساد الب ع كالعلم بالتفاضلبالتماث
:  ل العلم بالتماثل لجوز أل يدرل بالتحري في اأموات الربوية ونص  ل ه جم ع م  ا أل مالكا  قات
ال ــابس بــالر ــب والزيتول الت  واللحم بــاللحم والحــالوم  والخبز بــالخبز ل  ذلــك في الب   بــالب   

                                                           
 .387، ص 3النووي، المرجع السابق، ج  1
 .388، ص 3مرجع نفسه، ج ال 2
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، فتارء جعلوه  اما  وتارء  جعلوه خاصـــــــــا  ل ما . واختلف  لماؤنا في نقل ذلك  نهبالمالح والقديد باللحم 
ل  ذ ماثمن التّ  تخمين  ريقا  من المعرفة بالظاهرح ح  مومه أل مالكا  جعل الحزر والذكرنا ، والصـــــــّ 

 ،واليدال في وضــــع القمح في ماأل يتفاضــــل الكي ل   ذ لجوز،التماثل  الكيل ا يوصــــل به  ل  حق قة
فالذي أخذ  ل  المكلف القصـد  ل  التماثل فع  والقصـد  ل  اجتناب التفاضـل بمع ار شـر ي والحزر 

، ويحتمل أل لكول مالك أجرى ذلك في رع ألضـــــــــا  ا أل الكيل مع ار في الشـــــــــّ رع كموالتخمين في الشـــــــــّ 
   1الكيل والله أ لم وحيث ا لحصر ال سير

                                                                                                     أصل القا دء

الشــــــــــــــعير  القمح بالقمح، أو الفضــــــــــــــة بالفضــــــــــــــة، أو الذهب بالذهب، أو  ن ب عصلى الله عليه وسلم ن   النبي      
ا بيد (نفس الكم ة والجودء مث   بمثل  ا  ذا كال بالشـــعير : ا لجوز فمث    دول ت جيلتســـل م فوري ) يد 

غرامات ذهب حاضــــــــــــــر  10جرام ا من نفس النوع )تفاضــــــــــــــل(، أو ب ع  12غرامات ذهب ب 10ب ع 
 .جرامات ذهب مؤجلة )نسيئة( 10ب

ره أل كثي ،)فإذا قلنا  ل التحري ل ما لحرم ل ه التفاضـــــــــل جائز فإنه لجوز في لســـــــــيره دول كثيره     
ن مفاضــــــل ا ما لجوز ل ه التّ أمّ  ،الخ   وقلة الإصــــــابة قاله ابن القاســــــمحري ويخاط ل ه يتعذر ل ه التّ 

 .الم عومات فإنه لجوز في قليله وكثيره رواه ابن حبيب

 ذا ثبت جواز التحري فقد جوزه مالك في الخبز بالخبز والب   بالب   واللحم باللحم أما الخبز     
أل الخبز بعضـــــــــــــه من الدقيق دول وزل الخبز قالوا  بالخبز فالذي قاله أصـــــــــــــحابنا  نه يتحرى ما ل ه

أر ب من بع  ف  تصـــــــــح المماثلة ل ه بالوزل وهذا ا لكاد أل لصـــــــــح  ل  مذهب مالك المعروط 
  .2وإنما لصح  ل  أصل ابن الماجشول.(

                                                           
 .787، ص 1المرجع السابق، ق  ، القبس،ابن العربي 1
(، المنتق  شر  المو  ، م بعة السعادء، مصر، 474أيوب القر بي اأندلسي، )ت  : أبو الوليد سل مال بن خلف بن سعد بنجيالبا 2
 .245، ص 4هـ، ج 1336، 1 
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وية الرب ذا اختلف المتبالعال في كم ة أو جودء الســـــــــــــــلعة : قالوا )غير المالك ة( جم ور العلما ف     
علم العلم بالتماثل، والج ل به كال ، أل الشـــــــــــــــر  هوبا ل )مثل الذهب أو القمح( أثنا  الب ع، فالب ع

 .بالتفاضل )ك هما محرَّم(

التقـــدير الظني)كـــالتحرّي أو التخمين(  اا تمـــاد  ل  لجوزقـــالوا:  المـــالك ـــة )رأي الإمـــام مـــالـــك(و     
             الب   بالب  ، الخبز :غير المنضب ة بالكيل أو الوزل، مثللع الربوية لمعرفة التماثل في بع  السّ 

أل الضـــــــــــــــبط الـدقيق هنـا ،  ، الزيتول ال ـازج بـالمملح، اللحم المجفف )القـديـد( بـاللحم ال ـازجبـالخبز
 .1متعذر، ل كفي التقريب المعقوت

بوية تحقق تبادت اأموات الرّ ر  في حل بوية، فالشـــــــّ هذه القا دء تختص بالمســـــــائل الرّ : قات البورنو    
ك في تحقق المماثلة أو الج ل ب ا تفسد المعاملة وتب ل احتمات الربا، وباب المماثلة بين ا، و ند الشّ 

 .2ا سبق ب انه، وهذا أمر متفق  ل هالربا مبني  ل  ااحت ا  كم

ذا هر، ولم لعرط مقدار : )لو ب ع مث  كوم من التمر بكوم من التمقات الش خ  بد المحسن العباد    
ر  شلعني: أل هذا الب ع ل ه ربا، ومن  هذا، فالج ل بالتماثل حاصل، ف و كالعلم بالتفاضل وا مقدار

 ج الة، فالتماثل ب ع الشــــــــي  بجنســــــــه أل لكونا متماثلين، وفي ب ع كوم من التمر بكوم آخر من التمر
 لجوز هذا الب ع حت  لو كال أحدهما رديئابين ما مج وت، ف و ا لجوز كما لو  لم بالتفاضــــــــــــل، ف  

 والآخر  يبا.

والمخرج من الربا أل يب ع الردي  بنقد، ثم لشتري بالنقد من النوع ال يب الذي يريد، كما جا   ن     
نِيب ا  أنه قات:  صلى الله عليه وسلمالنبي  ر اهِمِ ج  ر اهِمِ، و اشْت رِ بِالدَّ مْعِ بِالدَّ ب يْع  الْج 

3. 

                                                           
، 2022، 1الناشـــــــر أوقاط الشـــــــ خ محمد بن صـــــــالح،  محمد بن صـــــــالح الشـــــــاوي، التحفة المك ة في توضـــــــ ح أهم القوا د الفق  ة،  1

 .36/37ص
 .50، ص3البورنو، المرجع السابق، ج 2
 (،  ن أبي سعيد الخدري وأبي هريرء.1593(، ومسلم برقم )22.1أخرجه البخاري برقم ) 3
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اع من ، والجنيب: الجيد من أنواع التمر، فكانوا يب عول الصـــــّ  التمر المجمع المختلطوالجمع: هو      
 ل م المخرج، وهو أل يب ع الردي   ن ذلــك، وبينا ين من الجمع، فن ــاهم النبي الجنيــب بــالصــــــــــــــــّ 

 1ا لجوز( أل يب ع جنسا بجنسه متفاض  ف ذاأما  بالدراهم التي لقبض ا تمرا جيدا،بدراهم، ثم لشتري 

والحاصــــــــل: أل الج ل بالتماثل حكمه حكم العلم بالتفاضــــــــل، فكونك تج ل التماثل، أي: تج ل معرفة 
حجم الكميتين، ف و كالعلم بالتفاضـــــل، أي: كمن يب ع كومين من الردي  بكوم من الجيد، ف ذا ربا وا 

 .2لجوز وذال ربا ا لجوز

  المطلب الثاني: تحريم الغرر

، حيث خل في المعام ت والعقود ل فســـــدهاالم لب الترر في المعام ت وك ف يدنتناوت في هذا     
دّه من  ابن العربي حيث  بالإمامرا  العلما  في الترر ابتدا  آ أوردنا ، ثمقمنا بتعريفه لتة واص  حا

الة  ل  رع ة الدّ مع ذكر اأدلة الشــــــــــّ را  بع  العلما  في الترر آمفســــــــــدات البيوع وبعدها  رضــــــــــنا 
لة والوضــــو  في التعام ت ارع  ل  تحقيق العداتحريمه لما ل ه من ظلم واســــتت ت، وحرصــــا من الشــــّ 

 زاع والتبن بين المتعاقدين.، ومنعا للنّ المال ة

  اصطلاحاالفرع الأول: تعريف الغرر لغة و 

 .أ عمه بالبا ل: خد ه و غريرو  ،غرء، و غرورا، و : هو غره، لتره غراتعريفه لغة    

ر يالما ، وال ّ  مك في ن ب ع الترر وهو مثل الســـــّ  ن   النبي ، والترر الخ ر، و : اأبا لرالترو و 
 . با ل مج وتالمشتري و  ي اهر لتر : ب ع الترر المن ي  نه ما كال له ظقيلو  ،في ال وا 

يدخل في ، قات اازهري: و ائقة  دء و  قات الترر أل لكول  ل  غيريقات: الال وب ع الترر، و و     
 . 3، حت  تكول معلومة ا المتبالعال البيوع المج ولة التي ا لح ط لكن  ب ع الترر

                                                           
 .36/37(  ن نفس المرجع السابق، ص411 /17)  بد المحسن العباد ينظر: شر  سنن أبي داوود، 1
 .36/37محمد بن صالح الشاوي، المرجع السابق، ص 2
 .3232/3233/3234، ص 5ابن منظور، المرجع السابق، ج 3
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  :أما في الاصطلاح فهو

 .1، و با ن مج وتترر ما كال له ظاهر لتير المشتري : ب ع المام ابن العربيقات الإ      

 .2 ، ا يدري ألكول أم اقات الجرجاني: الترر ما لكول مج وت العاقبة      

 .3 : الترر هو الذي ا يدري هل لحصل أم اوقات القرافي      

 الفرع الثاني: أقوال العلمار في الغرر 

 : مام ابن العربي المالكيأقوال الإ

ه ، وقات : وحدّ ذكر من ا التررمن ث ثة أشــــــ ا  و : الفســــــاد يرجع  ل  الب ع عربيلقات اامام ابن ا     
 . 4ل كول ل ه ماا لقابله  وض في العقد  ل  العوض ة لأل يدخ

، أو دول تحــديــده غير محقق أوا لمكن تســـــــــــــــل مــه لقينــاوذلــك بــ ل لكول وجود المب ع وقــت الب ع     
 .(غيرهاووزنا و  ،مساحةو جنس ، و دق قا )من صفةتحديدا 

ب  ل ه حت  يوصــــف يتل، و ركثر ل ه التر ل: هو الذي رب ع التر  ) :قات ابن العربي في المســــالك    
،  ا أل لكول أخص ا دول الآخر ذا كال مترددا بين معنيين ا يوصــــــــــــــف ب حدهم، أل الشــــــــــــــي  به
 .5 أغلب  ل ه (و 

ر  :في المحصــــــــــــــوت حديثا رواه أبو هريرء أل النبي  ابن العربي قلنو      ى ع نْ ب يْعِ الْغ ر  ن ه 
6 

رر المن ي  نه اخت فا متباينا قات لقد اختلف العلما  في ب ع التو  في بع  ألفاظه  ن ب ع التررو 
                                                           

 .323ص ، 1المرجع السابق، القسم  ، اأحكام،ابن العربي 1
 .167الجرجاني، المرجع السابق، ص  2
ــــــــــــــــــ(، الفروق 684ادريس بن  بد الرحمن الصـــــن اجي )ت: : شـــــ اب الدين ابي العباس أحمد بن القرافي 3 ، وب امش الكتابين ت ذيب هـ

 . 265، ص 3ج  ،الفق  ة،  الم الكتب، بيروت، )ب ت  (الفروق والقوا د السن ة في ااسرار 
  . المرجع السابق.787، ص 2، والقبس، ج25، ص 6ج ،ابن العربي: المسالك 4
ولقد ذكرنا في المبحث الثاني من الفصـــل اأوت أحاديث الترر ف  دا ي لإ ادت ا  149، المســـالك، المرجع الســـابق، ص ابن العربي 5

  ها هنا. 
، صــح ح مســلم، بشــر  النووي، خرج 1513ب ع الحصــاء والب ع الذي ل ه غرر، رقم الحديث ، باب ب  ل أخرجه مســلم، كتاب البيوع 6

 . 1864، ص 5التوزيع، الجز  و د العظ م، دار التقوى للنشر أحاديثه محمد  ب
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أنّه ات مالك والشــــــــافعي ا لجوز ، فقيالثوب الذي في كمّ ســــــــاق اخت ف م  ذا قات الرجل لصــــــــاحبه و 
ت له الخ ـار حكمـا قات أبو حن فـة : هو جائر  ذا رآه ثبـو ب ع ، ال، والترر ممـا تعبـدنا بنف ـه  ن غرر

افعي تنزيه را ي الشـــــّ ف،  ن ا جائزء بشـــــر  الخ ارلمســـــ لة : نكتته أل مالكا لقوت في او ، من غير شـــــر 
ه ، لكنّ  اكلّ  ســـــــــقط أبو حن فة المرا اء أزوم  ن الترر و را   مالك رحمه الله تنزيه اللّ العقد  ن الترر و 

ا   : ا تمادا لقوله و  ، اد   أل الله تبارل و تعال  أثبت له الخ ار من غير شر  يْئ  مِنْ اشْت ر ى ش 
هو لضـــــــــــع ن  برا  م الكردي، و   ات  لماؤنا هذا الحديث يرويه  مرق هُ آر  ل مْ ي ر هُ ف هُو  بِالْخِي ارِ إذ ا 

  .1ق نيار أب ل الحديث الدّ يث ويكذب، و الحد
 : أقوال العلمار في الغرر

أصــــل  ظ م من أصــــوت  الترر ف ووأما الن ي  ن ب ع : ووي في شــــرحه للحديث مام النّ الإت قا      
ســــاق و  ...المعدومو  الآبقمســــائل كثيرء غير منحصــــرء كب ع  يدخل ل هكتاب البيوع ول ذا قدمه مســــلم و 

 . 2كل هذا ب عه با ل أنه غرر من غير حاجة ن ا ثم قات و   ا ا من و بي
المقصـــود منه  هو كل ب ع كالو ، هســـرّ وأصـــل الترر هو ما  وى  نك  لمه وخفي  ل ك با نه و      

 .مقدور  ل ه ف و غرر مج وا غير معلوم ومعجوزا  نه غير
ع وق عا للخصــــومة والنزاع أل لقعا  ضــــت ن ب ع الترر تحصــــينا للأموات أل  وقد ن   النبي       

  .3ا  ا ما دخل في المقصود منه الج لجمبين الناس وأبوابه كثيرء و 
ســـــــــــــــر  هو المج وت العاقبة ، فإل ب عه من الم قوله: الترري مجموع الفتاوى ابن ت م ة جا  فو     

البتضـــــا  مع ما ل ه من أكل الم ســـــر الذي هو  لقاع العداوء و  ل فضـــــي  ل  مفســـــدء ...القمار الذي هو
   .4بتضا ، و داوء ، و ي هو من الظلم ففي ب ع الترر ظلمالمات بالبا ل الذ

                                                           
، 1لل  ف فودء، دار الب ارق، اأردل،  مال،  ،  لق  ل  مواضـــــــــــع منه ســـــــــــعيد  بد افي أصـــــــــــوت الفقه المحصـــــــــــوت ،ابن العربي 1

 .102/103م، ص 1999 -هـ1420
  .1864ص 9/10ر  النووي  ل  مسلم ج ش 2
ســــــنن ابي داوود، ، شــــــر  هـــــــــــــــــــــ(، معالم الســــــنن388حمد بن محمد الخ ابي البســــــتي، )ت:  ســــــل مال: ابي محمد الخ ابي البســــــتي 3

  ، بتصرط. 88، ص 3م، ج1933-هـ 1352، 1هـ(، صححه محمد راغب ال با ، حلب،  275)ت:
ــــــــــــــ(، مجموع الفتاوي 728الحل م )ت:ابن ت م ة: تقي الدين أبو العباس احمد بن ش اب الدين ابي المحاسن  بد  4 يب  بد ترتجمع و  ،هـ

  .23، ص 2م، ج2004-هـ 1425الرحمن بن محمد بن القاسم، المدينة المنورء، 
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 ابن العربي. اامام ذكرها ، قد من البيوع المن ي  ن اا بعدها أنوا ثم ذكر     

حبل ل و  ن ب ع الحب ا النتاج لن ي النبي دالة قوله ) وا ب ع الحمل و وجا  في البنالة شر  ال      
 ( ....رع للترر فعساه انتفا  ا اللبن في الضّ أل ل ه غررا، و  الحبلة 

 .1 لكول أم اأا أي خ را ا يدري النتاج غرر ل و بأل في ب ع الحقات في الشر : و 

، والترر يوجد في ا من قبل التبن الذي لســـــــــــــــببه الترروهي البيوع المن    ن  :قات ابن رشـــــــــــــــد    
أو  ،أو تعيين العقد ،ن ج ة الج ل بتعيين المعقود  ل ه ما م: ل  أوجهالمب عات من ج ة الج ل  

وإما من ج ة  ،هنالك أجل، أو بقدره أو ب جله  ل كال المب عمن ج ة الج ل بوصـــــف الثمن والمثمول 
 ني أ )إما من ج ة الج ل بســ مته و ، ســل مهذا راجع  ل  تعذر التّ القدرء  ل ه و الج ل بوجوده أو تعذر 

 .(بقا ه

بيوع مســـــــــــــــكوت  ن ا وق ب ا و  ع منو ل البيوع التي توجد في ا ضـــــــــــــــروب من الترر بي:  ثم قات    
 .المسكوت  ن ا مختلف ل هائ ا، و شر  أسمإنما لختلف في ، و امتفق  لي  اأكثرهب ا  المن وق و 

هي مترددء من بــاب الترر، أمــا و  فــذكر بع  البيوع التي ن    ن ـــا النبي   ــاأمــا المن وق ب   
مسائل المن ا ما لكول من باب الترر، ف ذه هي ذرائع الربا ، و سد مالك فمن ا ما لكول  نده من باب 

 .3ي كتابه ااحكامالعربي فقد ذكرها ابن و  ،2ا وق ب نالتي تتعلق بالم

أو  ب،ئمب ع غا)، ومن أشـــــ رها مصـــــار فكثيرء ا بين فق ا  اأفيالمختلف المســـــكوت  ن ا و  أما      
  ند مالكفة من شر ه  ندهم خ ار الرؤية وإل جا   ل  الصفة ، و المب ع  ل  الصّ و  (متعذر الرؤية 

في  قد قيلو  ،أصـــــــــ  في الموضـــــــــعين  ند الشـــــــــافعي ا ينعقد أنه  ذا جا   ل  الصـــــــــفة ف و ازم، و 
، ، وقع ذلك في المدونة(الرؤية  خ ار)الخ ار،  ن غير صـــفة  ل  شـــر : لجوز ب ع التائب مالمذهب

                                                           
ــــــــــــــــ(855)ت: ،بن أحمد بن موســـ  بن أحمد الحســـين : محمودبدر الدين العيني الحنفي 1 ال دالة، تحقيق ألمن صـــ    ، البنالة شـــر هـ

 .147/148ص ، 8م، ج2000 -هـ 1420، 1 ، شعبال، دار الكتب العلم ة، بيروت، لبنال
ــــــــــــــ 1402، 6بدالة المجت د و ن الة المقتصد، دار المعرفة لل با ة والنشر، بيروت، لبنال،  : ابن رشد 2 ، من ص 2م، ج1982 -هـ

 . 271ص  ،3ج ،، بتصرط، وينظر ألضا الفروق للقرافي155 ل   148
  . 323، ص 1قسم، انظر ااحكام، المرجع السابق 3
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فة  ن مســــبب الخ ط نقصــــال العلم المتعلق بالصــــّ ، و أصــــولنا : هو مخالفنكره  بد الوهاب وقاتأو 
أنه من ثير، أم ل س بمؤثر و الك في ب ع الشـــــي  ل كول من التررالعلم المتعلق بالحس هو ج ل مؤثر 

أما أبو فالشـــــــــافعي رآه من الترر الكثير ومالك رآه من الترر ال ســـــــــير، و   نه ؟ الترر ال ســـــــــير المعفو
 .1ةإل لم تكن له الرؤيهنال و   غررحن فة فإنه رأى أنه  ذا كال له خ ار الرؤية أنه ا

لج ل ب ســـــــــــاس الدار وكما  ذا باع الشـــــــــــاء وقد لحتمل بع  الترر ب عا  ذا د ت  ل ه الحاجة كا     
جة ل الحاأل اأســـــــاس تابع للظاهر من الدار و ، أالحامل والتي في ضـــــــر  ا لبن، فإنه لصـــــــح للب ع
  جواز كذلك أجمع المســــــلمول  لو ل الشــــــاء ولبن ا م  تد و  ل ه فإنه ا لمكن رؤيته، وكذا للقوت في ح  

 . 2قيرأش ا  في ا غرر ح
 .3(ق ن الجبةار و جما ا ك ساس الدّ  قليل جائز  ) :قات القرافي     
شـــــ را وب الثّ ابة و الدّ  جارءإو  ، ءو الحقير أن م أجمعوا  ل  صـــــحة ب ع الجبة المحشـــــ من الترر مّاأ     

 . 4غيرهاباأجرء ، دول تحديد مدء المكث و جواز دخوت الحمام ألامه و  ددول تحدي
 : الجهالة المطلب الثالث

أما في هذا الم لب فســـــــوط نتناوت قا دء فق  ة  ظ مة وهي الج الة وســـــــوط نبســـــــط المقام في      
ل    الج الة ، وك ف تدخلفي القا دءتعريف ا وتحليل ا ومعرفة آرا  اامام ابن العربي وبع  الفق ا  

 . ذا كانت فاحشة خاصة  فتفسدها البيوع
 رأي ابن العربي فيها : تعريف الجهالة و الأولالفرع 

  .: أل تفعــــل فع  بتي  لمالج ــــالــــة ،الج ــــل: نق   العلم، وتجــــاهــــل أظ ر الج ــــل من :الجهــالــة
اهِلُ أ غْنِي ار  مِ   :مله  ل  الج ل ومنه قوله تعال : ما لحالمج لة بُهُمْ الْج  فِ ي حْســـــــــ   البقرء نْ التَّع فأ

  273الآلة 
                                                           

 .272ص  ،3، ينظر: القرافي، المرجع السابق، ج 155ص  ،2ج ،السابقجع ر ابن رشد، الم 1
 .1865 /1864، ص10ج  ،المرجع السابق ،النووي شر  مسلم 2
 .271، ص 3ج  ،القرافي، المرجع نفسه 3
 . ، بتصرط1864/1865، المرجع نفسه، ص 10النووي، شر  مسلم، ج 4
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، لقات ما أراد الج ل الذي هو ضــــــد الخبرءد العاقل ،  نّ ضــــــ، ولم يرد الذي هو الجاهل بحال ملعني    
 .1هو لج ل ذلك أي ا لعرفه

: قــد اتفقــت اامــة  ل  أنــه ا لجوز  ا ب ع معلوم بمعلوم بــ ي  ريق من  رق قــات ابن العربي    
 : تلف العلما  في تفاصيل  رق العلمالعلم وقع واخ
  فة لجوز، أل الب ع  ل  الصّ قاله مالك وأبو حن فةفمن ا ما . 
  ّفةوقات الشافعي، ا لجوز في ذلك الب ع  ل  الص . 

  وا يدري ما في جوفه . وهو ما خصصه مالك  وهنا يت رق العلما   ل  ب ع البرنامج     
 : رأي العلمار في القاعدة الفرع الثاني

،  ذ ودمنفردء وربما ذكرها منفردء، أن ا من أهم أســـــــباب فســـــــاد العققا دء ولقد أفردها ابن العربي ب     
 لذلك، خت ط وتوقع الخصـــــــومات بين الناسالعقد تؤدي  ل  التنازع واافي  الج الة الفاحشـــــــة المؤثرء

منع قضي  ل  المناز ة تعقود  ل ه  ذا كانت تالمالج الة في ي موسو ة القوا د الفق  ة بلفظ )جا ت ف
  .(صحة العقد

 ة بين المتعاقدين مفســــــــدا للعقد المناز وفي شــــــــرح ا قات ولذلك كال كل ما لســــــــبب الخصــــــــومة و      
 . البر بين مو  عاول  ل  الخيرالتّ ر  لفساد الع قة بين المسلمين وجلبا للمحبة و ، دالمعاملةو 
الج الة هذه و  -، أو ما يتعلق ب حدهما منولذلك فكل ج الة في العقد ســـــــــــــــوا  في المب ع أو الثّ     

فإل هذه بخ ط ما  ذا كانت قليلة ا تفضي  ل  المناز ة ف  تمنع  –الخصومة تفضي  ل  المناز ة و 
 .  2صحة العقد

 ( ذا كانت مفض ة  ل  النزاع المشكلالج الة  نما توجب الفساد  ولقد جا ت هذه القا دء بلفظ )    

                                                           
 .713/714، ص 6ع السابق، جالمرج ،لسال العرب 1
  وز أل : لجلب ع  ل  الصــــفة وقات ابن العربيأبو حن فة أنه ا لجوز اهو ب ع الســــلع التائبة  ل  الصــــفة، قات مالك و  :ب ع البرنامج

ت فك ف في ، كذلك لجوز المصــــــــــــــير  ل  البدت  ند الحاجة في العبادام فوجب أل لســــــــــــــار  لي ا  ند الحاجةالصــــــــــــــفة  ريق  ل  العل
 .  792/  791، ص 2، القبس، ج 31/ 30، ص 6ة(. ينظر المسالك جمصلحلقصد مرا ات الالمعام ت )

 . 2035، ص 3/4، قسم 1المرجع السابق، مجلد  البورنو، 2
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و أل لكول معلوما معبرء  ن أحد شـــــــــــــــرو  المب ع ، وههذه القا دء و  ): الندوي فقاتلق  لي ا و     
 ينبتي أل نعلم أل الج الة المفسدء للعقد  نما ترجع غالبا  ل  أربعة ج ات:و (، 1لدى كل ال رفين

 (. قود  ل ه )ج الة المب ع أو الم جورالج الة في المع .1
العرض في المعاوضـــــــــــــــات المال ة، وذلك كج الة الثمن في  قد الب ع، وج الة البدت  ج الة .2

 .  ل ه في  قد الصلحالمصالح 
، متعاقد  لي ا في  قد ااجارءج الة الآجات في كل ما لجري ل ه أجل ملزم كج الة المدء ال .3

 . تحقاق الثمن المؤجل في  قد الب عج الة مو د اسو 
  البائع  ل  المشــــــتري تقدلم ذلك كما لو اشــــــتر لمشــــــرو  في العقد ، و وثيق اج الة وســــــائل التّ  .4

ذكر و  .2إا فســــــــــــد الب عن و ينيالرهن معكفيل و ل، ل جب أل لكول اكفيل، أو رهن بالثمن المؤجل
تين العبارتين، األ العلما  قد يتوســــــــــعول في هالترر )ي في الفروق بين قا دء المج وت و القراف

ا ، أمّ لترر الذي ا يدرى هل لحصـــــــل أم اا ( ثم قات ألّ اأخرى ل ســـــــتعملول أحدهما موضـــــــع 
: كال ير في ســـــــاق مثالين  ن كلي ما، فالترر. و مج وت ج لت صـــــــفته ف ولم حصـــــــوله و  ُ ما

 . مك في الما السّ ال وا  و 

 . لحصل ق عا لكن ا يدري أي شي  هو، ف و ه: كب عه ما في كمّ وت وأما المج    

ال  لم )اأصــــوت و  (كالعبد قبل ااباق )الوجود  :ثم  ل الترر والج الة: لقعال في ســــبعة أشــــ ا      
المقدار  (3كعبد لم لســــــــمه )في النوع و  (كالســــــــلعة لم لســــــــم ا)في الجنس و  (الوجود كال ير في ال وا 

كالثمار قبل بدو  )البقا  وفي (كثوب من ثوبين مختلفين )عيينالتّ و  (كالب ع  ل  مبلغ رمي الحصـــــــــــــــ )
 الج الة . ف ذه سبعة موارد للترر و  (ص ح ا

 : ث ثة أقسام والج الة ثم  ل الترر

                                                           
الشـــــــــرع ة  ، رئ س ال يئةل، تقريظ  بد الله بن  قيفق  ة الحاكمة للمعام ت المال ة، موســـــــــو ة القوا د والضـــــــــوابط ال لي احمد الندوي 1

  .  252، ص م1999 -هـ 1419المصرل ة،    لشركة الراجعي
  . 253، المرجع نفسه، ص الندوي  2
 . 265، ص 3، جالقرافي، المرجع السابق 3
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 ر ممتنع  جما ا كال ير في ال وا كثي . 
  ق ن الجبةوقليل جائز اجما ا ك ساس الدار و . 
 انح ا هحق بالكثير و ، ف رتفا ه  ن القليل ألأم الثاني باأوت، هل يلحق ومتوســـــــــــــط اختلف 

 1الج الة .و  لتررهذا هو سبب اخت ط العلما  في فروع ابالقليل و  ه ن الكثير الحق
،  ه ل : ج الة المعقودة القوا د الج الة الفق  ة قا دءوجا  في القا دء الســـابعة  شـــرء من موســـو     

 . تمنع جواز العقد وتفسد العقد
  .: المج وت ا لجوز تمل كه بشي  من المعقود قصداولفظ    

 . ما يتفاوت لمنع صحة العقدوفي لفظ ج الة المب ع و     
ل فإ ،ثمنا ، مب عا أوأركال العقد معرفة المعقود  ل ه : أل منلفاظ ا لعنيأومدلوت هذه القا دء و     

 . ه لفتح باب التنازع، أنّ كال أحدهما مج وا فسد العقد وب ل
ســــــــــــد ،  ذا كال مج وا فإل ج الته تفالمعقود  ل هفالمســــــــــــتفاد من القا دء: أل المب ع والثمن وهو     
 . المج وت شر ا ا سبيل  ل  معرفتهكذلك لو كال و لعقد وتب له، ا

ال بة لج الة  جزتومثاله في ال بة فلو وهب نصـــــــــــــــيبه من دار أو  قار أو ســـــــــــــــ ارء ، مج ولة لم     
 . 2قب  المج وت مستحيل، وأنه لشتر  في ال بة القب  و الموهوب

 

 

 

 

 

                                                           
 .266/  265، ص 3، ج السابق، المرجع القرافي 1
  . 2028، ص 4البورنو، المرجع السّابق، القسم  2
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 من خلال القواعد العشر بالباطل : تحريم أكل الأموالالمبحث الثاني

من أكل أموات الناس بالبا ل ل  ث ث م الب حوى كل م لب نماذج   هذا المبحث منالقد قسّ و       
في فســــــــاد كل اأموات بالبا ل أدخل يك ف أكل أموات الناس بالبا ل و  فضــــــــم الم لب اأوت قا دء :

ما أ، اث ثين ب ع  ن   في ا  ن ســـــبعة و  التي مجمو ة من أحاديثه الثاني فضـــــم ّ  بالم لا أمّ  البيوع 
ـــــــ االم لب الثالث فحوى قا دء سمّ   خلكل هذه الم الب الث ثة تدو ، في معرفة التش ها ابن العربي بـ

 . بحثناما ب ا نّ و  نّ  تحت القا دء الكبرى التي

 .ل الناس بالباطل: أكل أمواالمطلب الأول
عل ا جو  الثان ةفي هذا الم لب نتكلم  ن معاني هذه القا دء التي ذكرها ابن العربي في القا دء       

، وهو لشـــــــمل كل تصـــــــرط يؤدي  ل  ات بالبا ل محرم تحريما ق ع او ماوأكل ا، من مفســـــــدات البيوع
ا وغيرها وهذا م أكل أموات اليتام مات التير دول وجه شـــــــــر ي كالتش والســـــــــرقة والربا والخ انة و  أخذ

 . بنبسط ل ه المقام في هذا الم لس
 في القاعدةبعض العلمار أقوال : الفرع الأول

م ا ) واأصـــــــل في ذلك : أل احر ل ا و في القا دء الثان ة في العقود ح ابن ت م ة في الفتاوى ذكر     
 ،ت الناس بالبا لل كلول أموا  بال الذينالرّ حبار و ذم اأ، و ه أكل أموالنا بيننا بالبا لفي كتابالله حرم 

كــل مــا يؤكــل  هــذا لعمّ وذم الي ود  ل  أخــذهم الربــا وقــد ن وا  نــه ، وأكل م أموات النــاس بــالبــا ــل، و 
 .1(ااستحقاقالتبر ات، وما يؤخذ بتير رضا والمستحق و و  بالبا ل في المعاوضات

ذ  مِنْ أ خ   : قات لنبي ألّ اروى البخاري في صـــــــح حه من حديث أبي هريرء رضـــــــي الله  نه      
ار   ل  أ مْو ا نْهُ، و  النَّاسِ يُرِيدُ أ د  ُ ع  هُ اللََِّّ ه ا أ دَّى اللََّّ ا أ تْل ف  ف ه   مِنْ أ خْذِ يُرِيدُ إتْلا 

2 

                                                           
 . 22ص ، 2ابن ت م ة، المرجع السابق، ج  1
ات الناس يريد آدا ها أو ات ف ا، رقم ، باب من أخذ أمو تفل سالقراض وآدا  الديول والحجر و تسلإ، كتاب ااخرجه البخاري في صح حه 2

  . 62ص  ،5، ج 1م،  1999 -هـ1419، فتح الباري شر  صح ح البخاري، حقق أصل ا بن باز، دار المنار، 2387الحديث: 
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لــه في الــدن ــا وذلــك في جر في الفتح في قولــه ) أتلفــه الله ( ظــاهره أل اات ط لقع حقــات ابن      
قيل و  دء ممن يتعا   شيئا من اامرين،ء لما نراه بالمشاهو  لم من أ  م النب، وهو معاشه أو في نفسه

الترغيب أموات الناس و  اســـــــتئكاتل ه الح   ل  ترل  )ات قات ابن ب ّ ، المراد بالإت ط  ذاب الآخرء
 .1(العمل جنسأل الجزا  قد لكول من و  داينة ند الم لي م في حسن الت دلة 

، ي بعثت به الرســـــل وأنزلت به الكتبا هو العدت الذاأصـــــل في العقود كل ا  نم م) و ابن الق ذكرو     
لْن   : قات الله تعال  دْ أ رْســــ  ل ن ا بِالْب يِ ن اتِ و  ل ق    الْمِيز ان لِي قُوم  النَّاسُ بِالْقِســــْ نْزِلْن ا م ع هُمُ الْكِت اب  و أ  ا رُســــُ

القرآل جا  ، و  ن الم سر لما ل ه من الظلملم و ل ه من الظبا لما ارع ن    ن الرّ والشّ  ،25الحديد الآلة
من المعــام ت كب ع الترر  قــد ن    نــه النبي ، و ك همــا أكــل المــات بــالبــا ــلبتحريم هــذا وهــذا، و 

، ب ع الحصــــــــاء، و المعاقلةلة وب ع المزابنة و بوب ع حبل الح نيوب ع التمر قبل بدو صــــــــ حه وب ع الســــــــن
المج وت  باأجر فالإجارءإما في الم سر نحو ذلك هي داخلة  ما في الربا و و  ق ح والمضامينوب ع الم 

 .2في حانوته من المات هو من الم سرار بما لكسبه المكتري مثل أل نكريه الدّ 
 قوال بعض المفسرين في القاعدةأ: رع الثانيالف

ين بل ه من ت ذيب النفس ما وم و تعال  الصــّ ه و ن ســبحان: بعد أل بيّ أبو زهرء قوله تفســيرجا  في      
اهة المات من الت ذيب النفســــــــــي أو بث التقوى في رو  الجما ة الإســــــــــ م ة ، نز  تعال  ألّ ســــــــــبحانه و 

أموات   ن أكل وم، والن يالخبث كنزاهة النفس، ولذا   ف  ل  اأوامر والنواهي الخاصــــــــــــة بالصــــــــــــّ 
أْكُلُوا أ مْو ال كُمْ و  : الناس بالبا ل فقات تعال   ل  ما  ةالواو هنا  ا فو ، 187 الآلةالبقرء   ........لا  ت 

رُوهُن  و  ن   في قوله : ســـبق من  باحة و  ُ ل كُ والْان ب اشــِ ت ب  اللََّّ ما ، و  186البقرء الآلة مْ ابْت غُوا م ا ك 
جا  الن ي بعد ذلك  ن أكل مات رب، ون    ن المباشــــرء و الشــــّ ااكل و  حتبع ذلك من صــــ تة أمر تب 

هة ات الناس بالبا ل لنزا ابقة فالن ي  ن أكل مواهي الســـــــــــــــّ من جنس اأوامر والنّ  أنهالناس بالبا ل 
 ...  ارته من أسباب النزاع النفس والمجتمع و 

                                                           
 . 62ص  ،5ج ابن حجر، المرجع السابق، 1
 . 242 /241، ص2ج  ابن الق م، المرجع السابق، 2
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  اع في لشـــــــــ أنه، ل اامةته لقؤ اســـــــــتمرا، و شـــــــــيوع ذلك، و ف خذ أموات الناس بالبا ل)  ل  أل قات     
من تذهب قوت ا أمام ذلك تفن  اأمم و بحترم العدت، ويســـــــــود الظلم، و أا لُ الفســـــــــاد، ضـــــــــ اع الحقوق و 

 وائر.يتربص ب ا الدّ 
اطِلِ  : وقوله    كُمْ بِالْب  أْكُلُوا أ مْو ال كُمْ ب يْن   ام للجما ة الإســـــــــــــــ م ة ، ب ل لكول التعامل  أمر لا  ت 

غش أو  ا  ا بحقه ، ف  ل خذه بربا أوأا ل خذ ماالآخرين و رام كل حق المالي بين ا  ل  أســـــاس احت
 .1ا سرقة أو غضب، ألا كال شكله ، و ل س أو بم سرتد

ا الَّذِين  ي ا أ يأه   إل هذا النص لقصــــد الآلة الكبرى و  زءوقات ألضــــا محمد أبو الزهرء في كتابه المعج   
كُمْ بِالْب اطِلِ آمنوا   : ث ثة أمور  يدت  ل لا  ت أْكُلُوا أ مْو ال كُمْ ب يْن 
 : الن ي  ن أكل مات الناس بالبا ل أي بتير حق. أول ا
 . التراضي ل ما أبا  الله تعال  به: أل أساس التعامل بين الناس هو ا وثاني

وغيرهما من المعام ت الفاســدء التي تتضــمن ربا شــيو ه مثل شــيوع الّ : أل أكل الناس بالبا ل و ثالث او 
: قات. 2لذا قتل التعاول في الجما ات و ة ، و في ذات ا أكل اأموات بالبا ل يؤدي  ل  ضـــ اع قوء اام

  حِيم ا و ان  بِكُمْ ر  كُمْ إِنَّ اللََّّ  ك    29النسا  الآلة لا  ت قْتُلُوا أ نْفُس 
 تأويله  :الآلة كما وذكر ال بري في تفسير    

ل تعال  ذكره آكل مات أخ ه عفج ،بع  بالبا لاؤه بذلك: وا ل كل بعضـــــــــــــــكم مات لعني جل ثن    
كُمْ   :ذلك قوله تعال  مات نفســـــــه بالبا ل، ونظير كلكالآبالبا ل  الحجرات الآلة   و لا  ت لْمِزُوا أ نْفُســــ 

كُمْ   ، وقوله:11  .  29النسا  الآلة  و لا  ت قْتُلُوا أ نْفُس 
،  خوء ل الله تعال  ذكره جعل المؤمنينأ، و ا لقتل بعضــكم بعضــاي ا يلمز بعضــكم بعضــا، و لعن    

كم أموات ا ل كل بعض ل  أل قات : فت ويل الك م : و   ... امزه ك مز نفسهو  ،قاتل أخ ه كقاتل نفسهف
  .3أباحه الله تعال  ذكره لآكل هالوجه الذي  : أكله من غيربع  ل ما بينكم بالبا ل

                                                           
 . 570، ص 1ج  محمد أبو زهرء، زهرء التفاسير، المرجع السابق، 1
 . 518ق، ص المرجع الساب ،محمد أبو الزهرء، المعجرء الكبرى  2
  . 276، ص 3الّ بري، المرجع السابق، ج  3



 

 

بعض تطبيقاتها المعاصرة  صول الأربعة والعشرة في ضوء الأ الفصل الثاني                                                                   القواعد  

82 

 عن سبعة وثلاثين بيعانهي النبي : المطلب الثاني

الترر  ه ن    ن ســـــــــــــــبع وث ثين من ـــافي المب عـــات أن ـــّ ثبـــت  ن النبي  :قـــات ابن العربي      
شر ال ا ، ب ع العربال ، ، ب ع الثن الم مسة، المنابذء، حبل الحبلة، الم ق ح المضامين، ب ع الحص 

، الر ب ابنة المحاقلة المخابرء المعاومة، ب ع الثمرء قبل بدو ص ح ا، المز في ب ع، ب ع ما ل س  ندل
ن    ن ثمن ، ، ب ع وســلف، ا تصــروا الإبل والتنملزبيب، ب ع ال عام قبل أل لســوف بالتمر، الكرم با

جش، ب ع الرجل  ل  ب ع الكاهن، حاضــــــــــر لبادٍ ، الن نور ن    ن حلوال    ن ثمن الســــــــــّ الكلب، ن
، ب ع  ع نقع الما ، باأرض ،  ســــــيب الفحل ، كرا أخ ه، ربح ما لم لضــــــمن، التفرقة بين اأم وولدها

ف ذه ســـبعة وث ثول مب عا  ورد  ،الخمر والميتة والدم واأصـــنام. ون   الله تعال   ن الب ع يوم الجمعة 
  .1قبضت ا يد الإس م البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي ما  لبوه في ا   الن ي  ن ا

،  ةالن ي  ن ا في الشـــريعة الإســـ م التي ورد ســـبعة وث ثين نو  ا من البيوع ومعن  هذا أل هنال    
 بارمن ك هؤا  اأئمة هم في كتب م الحديث ة البخاري ومســــــلم والترمذي وأبو داود والنســــــائي وقد رواها

 .في الإس م تُبيّن المعام ت المن ي  ن ا وجمعوا اأحاديث التي، رواء الحديث

 ،(رحاديث التر أ) لتي تناولناها ســـــــــــــــابقازيادء ب ال لبع  البيوع ا بإدراج، قمنا الم لبوفي هذا     
ــــــدط هذا التعديل  ــــــ ـ  ل  توض ح نظرا  لما لض فه ذلك من أبعاد جديدء وف م أ مق للمعن  المقصود. يـ

صــــد ة تتماشــــ  مع مقاور المتشــــاب ة من المعام ت، وتقدلم تعريفات أكثر دقّ ق قة بين الصــــّ الفروق الدّ 
 .ريعة ومت لبات العصرالشّ 

 .كل أمر خفيت   نيته وان وى أمرهالترر ف و : ربيع الغر  .1

 ونقــل  نوقــد  رفــه ابن اأثير بقولــه: هو مــا كــال لــه ظــاهر لتوي المشـــــــــــــــتري وبــا ن مج وت     
اأزهري قولـــه ب ع الترر مـــا كـــال  ل  غير   ـــدء وا ثقـــة وتـــدخـــل ل ـــه البيوع التي ا لح ط بكن  ـــا 

 .2المتبالعال من كل مج وت

                                                           
 . 792، ص 1ج ،بن العربي، القبس، المرجع السابقا 1
 .792، صنفسهابن العربي، المرجع  2
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( ويقوت الع مة ابن  ل ه  اقبته : ) والترر ما ان وى  نه أمره وخفي يرازي لقوت الع مة الشــــــّ  
: هو ركب ع الم ق ح والمضـــــــامين والتر  ) وأما ب ع الترر فمن  ضـــــــافة المصـــــــدر  ل  مفعوله  :الق م 

ووي: الن ي  ن ب ع الترر أصـــــــــــــل ، وقات النّ ، أي : مترور بهالمب ع نفســـــــــــــه وهو فعل بمعن  مفعوت
 .1 ظ م من أصوت كتاب البيوع

ب ع  ل  لمس تعليق  قد ال: الم مســــة مشــــتقة من اللمس، ومعن  ب ع الم مســــة: الملامســـةبيع  .2
أل لقوت البائع للمشــتري أي ســلعة تلمســ ا  -من أمثلة ب ع الم مســة ما ل تي: و  المب ع من غير خ ار

 .2أل لقوت المشتري أي بضا ة ألمس ا ف ي  لي بكذا -ف ي  ل ك بكذا 
الظ م وا لعلم ما وهو أل يلمس الإنســــال الثوب وا ينشــــره، أو لشــــتريه في  : وقيل ب ع الم مســــة    
 .3ل ه

وهو أل ينبذ كل واحد ثوبه  ل  الآخر من غير ت مل، ويقوت كل واحد هذا ب ذا،  بيع المنابذة: - 3
للن ي  نــه، ولوجود الج ــالــة ،  مأو لقوت البــائع أو المشـــــــــــــــتري: أي ثوب نبــذتــه ف و بكــذا، ف ــذا محرّ 

 .4والترر

ن    ن المنابذء وهي:  ر  الرجل ثوبه بالب ع  ل    ن أبي سعيد رضي الله  نه أل رسوت الله    
متفق ا ا ينظر  ل ه. والم مسـة لمس الثوب -ون    ن الم مسـة -الرجل قبل أل لقلبه أو ينظر  ل ه

 .5ا ل ه

                                                           
د  (، ) لمعاصــــــرء، دار البشــــــائر الإســــــ م ة،، كتاب بحوث في فقه المعام ت المال ة االقره داغي:  لي محي الدين  لي القره داغي 1

 .92/93ص 
الناشر: دار كنوز  شبيل ا للنشر والتوزيع، ، اد المستقنع )المعام ت المال ة(، الكتاب: الم لع  ل  دقائق ز  بد الكريم بن محمد ال حم 2

 .162، ص 1م، ج 2008 -هـ  1429، 1المملكة العرب ة السعودلة،   -الرياض 
،  3ج  ،م2009هـــــــــــــ ـــــــــــــ 143، 1وسو ة الفقه الإس مي، لناشر: بيت اأفكار الدول ة،   ، مبن  برا  م بن  بد الله التويجري محمد  3

 .408ص
 .408، 3، جقالسابالتويجري، المرجع  4
 .(، درجته صح ح2144أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب الم مسة، برقم: ) 5
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انتظر حت  تحبل  : وهو ب ع ولد ولد الناقة بثمن مؤجل، فإذا ولدت الناقة مولودء،بيع حبل الحبلةــــ  4
 ل  تســـــــــــــل مه  ، وغير مملول للبائع، وغير مقدورأنه ب ع معدوم ومج وت ، الب ع با لثم تلد، وهذا 

 .1 ل  أجل مج وت، وكل هذا غرر محرم

 ن ابن  مر رضـــــــــــي الله  ن ما قات: كال أهل الجاهل ة يتبالعول لحوم الجزور  ل  حبل الحبلة قات: 
متفق ا  ن ذلــك. ي، فن ــاهم النبتوحبــل الحبلــة أل تنتج النــاقــة مــا في ب ن ــا، ثم تحمــل التي نتجــ

 . 2ا ل ه

ب ع أما  ،من اأجنة : وب ع المضـــــامين هو ب ع ما في أصـــــ ب الإناثالمضـــامينو  بيع الملاقيح -5
 الم ق ح ف و ب ع ما في أص ب الفحوت.

 ، أنه ب ع معدوم ومج وت وغرر، وغير مقدور  ل  تســـــــــل مه ،وب ع المضـــــــــامين والم ق ح با ل    
         به ب ع  ســـــب الفحل: وهو ب ع ضـــــراب الذكر من كل حيوال فرســـــا أو جم  أو ت ســـــا أو غيريلحق و 

أنه غير معلوم وغير  لما ل ه من الترر ،ف خذ اأجرء  ل  ضـــــــراب هذه الفحوت محرم ا لجوز، ذلك
 3مقدور  ل  تسل مه، فقد تلقح منه اأنث  وقد ا تلقح

 عن عسب الفحل قات: ن   النبي ن ابن  مر رضي الله  ن ما     
4. 

 .5 ن ب ع ضراب الجمل() و ن جابر بن  بدالله رضي الله  نه قات: ن   رسوت الله     

ال هو المب ع وهو أل لقذط البائع أو المشـــتري بحصـــاء ، ف ي ثوب وقعت  ل ه ك :بيع الحصــى - 6
  .6الج الة والترر، وا خ ار، وهذا الب ع با ل، لوجود ب  ت مل، وا روية

 . 7 ن ب ع الحصاء، و ن ب ع الترر(  ن أبي هريرء رضي الله  نه قات: )ن   رسوت الله    

                                                           
 .409، 3التويجري، المرجع السابق، ج 1
 .صح ح 3846ب ب ع الترر وحبل الحبلة، رقم: با ،أخرجه البخاري  2
 .410 -409، 3، جنفسه، المرجع التويجري  3
 .، صح ح2164باب  سب الفحل، رقم الحديث:  أخرجه البخاري في صح حه، كتاب الإجارء، 4
 .1565: يم فضل الما  الذي لكول بالف ء، رقم، باب تحر أخرجه مسلم في صح حه 5
 . 409، 3، جنفسه، المرجع التويجري  6
 . ، صح ح1513أخرجه مسلم في صح حه، كتاب البيوع، باب تحريم الحصاء والب ع الذي ل ه غرر، رقم:  7
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ك ل يب ع  عاما أو ث ابا ويســــــــتثني بعضــــــــ ا ب  ،  وهي اســــــــتثنا  المج وت في الب ع :بيع الثنيار -7
فإل كال  ،أموات الناس بالبا لما ل ه من الج الة والترر، وأكل ل ،تحديد، ف ذا الب ع با ل ا لجوز

ااســــتثنا  معلوما صــــح الب ع، ك ل يب ع الث اب ويســــتثني قم صــــا معلوما، أو يب ع أشــــجار و لســــتثني 
 .1انتفا  الج الة والترر ،شجرء معلومة، ف ذا الب ع جائز

 ن المحاقلة والمزابنة والمعاومة   ن جابر بن  بدالله رضــــــــي الله  نه قات: )ن   رســــــــوت الله      
 .2ـة، و ن الثن ا ورخص في العرالا(ومقات: أحدهما ب ع السنين هي المعاوالمخابرء 

القاموس: والعربال والعربول بضـــــــــــم ما والعربول محركة وتبدت  فيب ع العربال" قات  :بيع العربان -8
ربول: كل ربول والعُ لســـــــــــــال العرب: العربال والع   في ين ن همزء: ما  قد به المبالعة من الثمن. وقات 

أ رب، قـــات الفرا : أ ربـــت   رابـــا و ربـــت تعريبـــا  ذا أ  يـــت  أ جميمـــا  قـــد بـــه الب عـــة من الثمن، 
الب ع أل  فيالب ع، قات شـــــــــــــــمر: الإ راب  فيالعربال، وروى  ن   ا  أنه كال ين    ن الإ راب 

. وف  الحديث أنه ن    ن ب ع ماليكذا فلك كذا وكذا من لقوت الرجل للرجل:  ل لم آخذ هذا الب ع ب
العربال، هو أل لشــترى الســلعة ويدفع  ل  صــاحب ا شــيئا  ل  أنه  ل أمضــ  الب ع حســب من الثمن، 

 . 3وإل لم لم  الب ع كال لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشترى 

لفظ المو   من روالة لحي :  ن مالك  ن الثقة  نده  ن  مرو بن شـــــــــــــــعيب  ن أب ه  ن جده     
نهى عن بيع العربان أل رسوت الله 

4 

كبعتك  ت: شــر ال في ب ع: الشــر ال في ب ع: هو بمنزلة ب عتين في ب عة، كقو شــرطان في بيع  - 9
 هذا الثوب نقدا بدينار، ونسيئة بدينارين.

                                                           
 .413 -412، 3جع السابق، جالتويجري، المر  1
. ورواه البخاري في صــح حه، 3811-1538: بدو صــ حه، رقم، باب تحريم ب ع الثمر قبل أخرجه مســلم في صــح حه، كتاب البيوع 2

 . صح ح ،2191كتاب البيوع، باب ب ع الثمر  ل  رؤوس النخل، رقم: 
المملكة  -الناشــــر: م ابع الرشــــيد، المدينة المنورء  ،«جمع أدلة اأحكاملوغ المرام من شــــر  ب»فقه الإســــ م  بد القادر شــــيبة الحمد،  3

 .49ص 5ج  1982، 1السعودلة،  العرب ة 
قات  نه ابن حجر منق ع الإسناد  ، مو   الإمام مالك610أخرجه مالك في المو  ، كتاب البيوع، باب ما جا  في ب ع العربال، رقم:  4

 . مالك ألباني ضع ف وهو من ب غاتوقات ا
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ق قات الخ ابي: ا فرق بين شر  واحد أو شر ين أو ث ثة في  قد الب ع  ند أكثر الفق ا ، وفرّ      
 . 1بين ما أحمد.  م  بظاهر الحديث

ســــوتُ  َِّ      رطانِ في ب يعٍ، ولا رِبحُ ما لم  :قات ر  ل ف  وب يع ، ولا شــ  ، ولا ب يعُ يُضــم نْ  لا ي حِلأ ســ 
ك   ما ليس عِند 

2. 

: مـذاهـب الثمــان ــة  وجم ع الفق ــا ، ومن م ابن حزم وابن ت م ــة وابن الق م  بيع ما ليس عندك - 10
، وإما   ل  أل ب ع الإنســـــــــال ما ا لملك ا لجوز،  ما أنه معدوم أثنا  العقد  ند اأغلب ة الســـــــــاحقة

 .3أنه غرر  ند الحنابلة للأحاديث الواردء 
قلت: لا رســــــــــوت الله، ل تيني الرجل، »أخرجه أصــــــــــحاب الســــــــــنن قات: حديث حك م بن حزام الذي     

 4ل س لني الب ع ل س  ندي أب عه منه، ثم أبتا ه له من السوق؟ فقات: ا تبع ما ل س  ندل
لا   قات:  رسوت الله  ابن  مر  رضي الله  ن ما  ألّ   ن  بيع الثمرة قبل بدو صلاحها :  -11

تَّى  حُهُ، و لا  ت بِيعُوا الثَّم ر  ح  لا    . 5ت بِيعُوا الثَّم ر  بِالتَّمْر ي بْدُو  ص 
أ نْ يُب اع  م ا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ  :و الْمُز اب ن ةُ  قات:  ن    ن المزابنة : أل رسوت الله المزابنة  – 12

مًّى، إِنْ ز اد  ف لِي، و إِنْ ن ق ص  ف ع ل يَّ    .6ومسلمهذه روالات البخاري   بِت مْرٍ مُس 
زبيــب مثــل كيلــه  وهو ب ع الر ــب أو العنــب  ل  النخــل أو الكرمــة بتمر مق وع، أو: المحاقلة -13

خرصـــــــــــــــا أي بتقديره حزرا أو تخمينا. وب ع المحاقلة: أي ب ع الحن ة في ســـــــــــــــنبل ا بحن ة مثل كيل ا 
 .7لما في ذلك من الربا لج الة مقدار المب ع  (ن    ن المزابنة والمحاقلة) خرصا، أل النبي 

                                                           
التتمة  ،هــــــــــ( 1425صوت، تحقيق  بد القادر اأرناؤو ، )ت: ( كتاب جامع اأهــــــــــ606ابن اأثير: مجد الدين أبو السعادات، )ت:  1

 .539، ص 1م، ج 1969، 1(، مكتبة الحلواني،   1431تحقيق بشير  يول )ت: 
 (  الحديث حسن .6671: (، وأحمد كتاب البيوع ) رقم4611ي كتاب )رقم :(، والنسائ1234: أخرجه الترمذي كتاب البيوع )رقم 2
 .5040، ص 7، ج 4وأدلته، دار الفكر سوريا دمشق،   و بة الزحيلي بن مص ف  الزحيلي، الفقه الإس مي  3
 . صح ح،  ( م وا  4613: (، والنسائي ) رقم1232(، والترمذي )رقم: 3503أخرجه أبو داود )رقم:  4
 (.2183 ,2184: مزابنة، )رقمباب ب ع الأخرجه البخاري، كتاب البيوع،  5
 (.2171: ب بالزبيب وال عام بال عام )رقم، باب ب ع الزبيأخرجه البخاري، كتاب البيوع 6
 .3412، ص 5، جالسابق، المرجع الزحيلي 7
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والمزار ة:  ،، والبذر من العامل المخابرء ب ن ا:  مل اأرض ببع  ما لخرج من االمخابرة:  -14
 .1هي المخابرء، ولكن البذر في ا لكول من المالك

وهو ب ع الشـــــــجر « ن    ن ب ع الســـــــنين و ن ب ع المعاومة»أنه  وقد روي  نه المعاومة :  -15
 ن ب ع الترر، والترر كما  رفنا: هو ما ان وى  نه  ، وقد ن   الرسوت  أ واما، أنه ب ع المعدوم

لظ ر، ومج وت  أمره، وخفي  ل ه  اقبته، ونوع الترر: هو أل المب ع مج وت الوجود قد لظ ر وقد ا
 2.المقدار  ل وجد

: ب ع ر ب بمثله أو بتمر، أو ب ع  نب بمثله أو بزبيب، للج ل الآل بالمماثلة الرطب بالتمر -61
ســـــــــــــــئل  ن ب ع الر ب بالتمر، فقات: أينقص الر ب  ذا جف؟ فقالوا: نعم،  »وقت الجفاط، أنه 

 .3لكن لجوز الب ع للحاجة ل ما دول خمسة أوسق« فقات: ف   ذل

أما بيوع الر ب بالتمر والحب الجديد بالقدلم، ف و ممنوع شـــــــــــــــر ا، لعدم تحقق  :الكرم بالزبيب -17
المماثلة بين البدلين، وهما من اأموات الربوية. وب ع الر ب  ل  رؤوس الشـــــجر بما لســـــاويه خرصـــــا 

 .4من التمر المق وط، أو ب ع العنب بالزبيب، لسم  ب ع المزابنة

يْر ء   أ بِي بيع الطعام قبل أن يســــتوفى : -18 ، ف ق ات  م رْو الُ : م ا ل  : أ حْل لْت  ب ْ ع  الرِّب ا، أ نَّهُ ق ات  لِم رْو اهُر 
الِ  ك  يْر ء  : أ حْل لْت  ب ْ ع  الصِّ لْتُ ، ف ق ات  أ بُو هُر  سُوتُ  َِّ ،  ف ع  ق دْ ن     ر  تَّ  لُسْت وْف  ،    نْ ب ْ عِ  و  امِ ح  ال َّع 

ا مِنْ أ يْدِي م رْو الُ النَّاس  ف خ   ب  : ق ات   سٍ ل ْ خُذُون    ر  الُ : ف ن ظ رْتُ ِ ل   ح  ل ْ م  ا ، ق ات  ســـــــــــــــُ ، ف ن       نْ ب ْ عِ  
 .5النَّاسِ 

                                                           
 .4684، ص 6ج ،السابقالمرجع  1
 .3477، ص 5ج ،المرجع نفسه  2
 .1335ص  ،5ج المرجع نفسه، 3
 .3729، ص 5، جنفسهالزحيلي، المرجع  4
   ّأبو اني : رقاع كانت تكتب ل م ب رزاق م من ال عام فكانوا يب عول ما في الصــكال قبل اســتفائه، لحي بن هبيرء الذهري الشــيبكالالصــ

 . 35ص  8جه 1417المحقق فؤاد  بد المنعم أحمد، دار الو ن،  ا ، ن معاني الصح الإفصا  ،هـ(560المظفر  ول الدين )ت: 
 (.1528 )رقم:   ل ب ع المب ع قبل القب ، باب بكتاب البيوع ،أخرجه مسلم 5
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وهو كل شــــر  ل ه ضــــرر أحد العاقدين. ك ل يب عه  الشــــر  اللتو أو البا لوهو  :بيع وســـلف -19
للن ي ، فالب ع فاسد  ، أو يؤجره، أو يزوجه، أو لسلفهشيئا بشر  أل يب عه شيئا آخر، أو لشتري منه، 

 .1 ن ب عتين في ب عة

 ن ب عتين في ب عة، و ن ب ع   ن  مرو بن شـــــــــعيب  ن أب ه  ن جده قات: ن   رســـــــــوت الله    
 2.ا ل س  ندل. أخرجه أحمد والنسائيوسلف، و ن ربح ما لم لضمن، و ن ب ع م

صـــرية: حبس اللبن في الثدي مدء معينة لإي ام المشـــتري ب ل الشـــاء لتّ لا تصــروا الإبل والغنم : ا -20
ن ا ف ل يْس  مِنَّا  : ونحوها غزيرء اللبن لقوت    3م نْ غ شَّ

أ يأم ا أ هْلِ    : ن ابن  مر رضي الله  ن ما قات: قات رسوت الله  نهى عن ثمن الكلب :   -21
لْب   لْب ا إِلاَّ ك  ذُوا ك  ارِ اتَّخ  لِهِمْ، كُلَّ ي وْمٍ قِير اط انِ د  ائِدٍ، ن ق ص  مِنْ ع م  لْبٍ ص   4متفق  ل ه  م اشِي ةٍ ، أ وْ ك 

دِ  َِّ     :نهى عن ثمن الســـــــــنور -22 بـــْ ابِرِ بْنِ    بِ  : ، أ لّ النَّبِيَّ نْ جـــ  ــْ ى ع نْ ث م نِ الْك ل ، ن ه 
نَّوْرِ  و السِ 

5. 

لِم  ن العلة التي  فانفرد مســــــــــلم بروالة الن ي  ن ب عهقات ابن العربي : وأما الســــــــــنور      ، فإل ســــــــــ 
أراد أل تكول الســـــنانير  وأل النبي  ، ح ح فإل ذلك محموت  ل  المصـــــلحةذكرناها في شـــــر  الصـــــّ 

 .6مسترسلة  ل  المنازت تحمي ا  ن الف ر من غير اختصاص

جا  في لســـــــــــال العرب  قات اأصـــــــــــمعي: الحلوال ما لع اه الكاهن  نهى عن حلوان الكاهن : -23
عُودٍ اأْ نْ  7، تقوت منه: حلوته أحلوه حلوانا  ذا حبوته ويجعل له  ل  ك انته ي    نْ أ بِي م ســـْ ارِيِّ ر ضـــِ صـــ 

سُوت   َِّ أل ،  َُّ   نْهُ  هْرِ الْب غِي ِ  :  ر  م  ى ع نْ ث م نِ الْك لْبِ، و  حُلْو انِ الْك اهِنِ ، ن ه   و 
                                                           

 .389، ص 3التويجري، المرجع السابق ج 1
 .وأخرجه النسائي، في سننه الصترى، كتاب البيوع، باب شر ال في ب ع .مرفو ا 7037أخرجه أحمد، في مسنده رقم:  2
 .مرفو ا 4905بن حبال، في صح حه، كتاب البيوع، ذكر الزجر  ن غش المسلمين، رقم: أخرجه ا 3
 .1475: اخرجه مسلم، صح ح مسلم، كتاب المساقاء، باب اأْمر بقتل الك ب، رقم 4
 .، مرفوع3479كتاب الإجارء، باب في ثمن السنور، رقم: أخرجه أبو داود، سنن أبي داود،  5
 .799، ص 2المرجع السابق، ج  ابن العربي، القبس، 6
 . 194، ص 14، جابن منظور، المرجع السابق 7
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ويقوت  ، ل  جالب السلعة -وهو متولي الب ع والشرا  لتيره-هو أل لخرج السمسار  :حاضر لبادٍ  -24
 له: ضــــــعه  ندي أب عه لك  ل  التدريج ب غل  من هذا الســــــعر، ل ضــــــر بالناس، ويســــــتتل حاجت م.

 ن  ، للن ي  نه، والن ي لقتضـــي الفســـاد، ولما ل ه من الإضـــرار بالمســـلمين ،وهذا الب ع محرم وبا ل
هُمْ  :جابر رضـــي الله  نه قات: قات رســـوت الله  ُ ب عْضــ  عُوا النَّاس  ي رْزُقُ اللََّّ ر  لِب ادٍ، د  اضــِ لا  ي بِعْ ح 

 1اأخرجه مسلم  ا  مِنْ ب عْضِ 

وهو ا يريد شـــــــرا ها، بل ليوقع غيره في ا، أو هو أل يزيد الإنســـــــال في ثمن الســـــــلعة و  :النجش -25
 ن النجش.   ن ابن  مر رضـــــــــــــــي الله  ن ما قات: ن   النبي  ،لمد  المب ع بما ل س ل ه ليروجه

 .2متفق  ل ه

وهو أل لقوت الإنسال لمن اشترى سلعة في مدء الخ ار: افسخ هذا  :بيع الرجل على بيع أخيه  -26
أو لقوت للبائع في مدء الخ ار: افسخ هذا الب ع، ، مثله أو أجود منه ب رخص من ثمنه الب ع، وأنا أب عك

وهذا الب ع والشــــــرا  با ل  ،وأنا أشــــــتريه منك ب كثر من هذا الثمن، أو لســــــوم ب كثر بعد اســــــتقرار الب ع
 مر  و ن ابن لما ل ه من الضــــرر والإفســــاد  ل  المســــلم، ولما لســــببه من التدابر والتحاســــد. ،وحرام

ل ى خِطْب ةِ أ خِيهِ، إلاَّ  قات: رضـــــــــي الله  نه  ن النبي  ل ى ب يْعِ أ خِيهِ، و لا  ي خْطُبُ ع  جُلُ ع  لا  ي بِعْ الرَّ
 .3متفق  ل ه  .أ نْ ي أْذ ن  ل هُ 

ا لجوز، أل ما لم لضــمن  ب عه أما ربح ما لم لضــمن فإنما لم لجز ألربح ما لم يضــمن :   -27
لملــك ل كول من ب ع مــا ل س  نــدل، وإمــا أنــه غير مقــدور  ل  تســـــــــــــــل مــه ل كول من  مــا أنــه ا 

 .4الترر والمخا رء باب

 ل  ث ثة أقوات:، اختلف العلما  في ذلك  والتفرقة بين اأم وولدها: ين الأم وولدهاالتفرقة ب -28

                                                           
 .423، ص 3ج ،التويجري، المرجع السابق 1
 .421، ص3المرجع نفسه، ج 2
 .421، ص3، جنفسه، المرجع التويجري  3
 .799، ص 2المرجع السابق، ج القبس،، ابن العربي 4
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تِّ والدء   ل  ولدها" فمن م من قات  ل ذلك لحق اأم في التول ة، وقد روي في الحديث: وقيل:  "ا تُو 
وقيل:  نه لحق الله ، فالب ع فاسد في ذلك،  ا  ل  القوت ب نه حق للأم، فيوقف  ل    نه لحق ال فل.

 .1 جازت ا

ســــــــــــيب: ا لجوز كرا  اأرض  ا مذهب بع  التابعين: رب عة وســــــــــــعيد بن الم :كرار الأرا -29 
 .أنه:  ن المحاقلة والمزابنة  بالدراهم والدنانير فقط، بدليل ما روى رافع بن خدلج  ن النبي 

أما مذهب المالك ة  ل  المشــــــ ور: لجوز كرا  اأرض بكل شــــــي  من النقود والمعادل والحيوال      
وما  ومنافع اأموات ما دا شــــيئين: ال عام ســــوا  أكال خارجا من اأرض أم لم لكن، و روض التجارء

تنبته اأرض ســـــوا  أكال  عاما أم غيره ســـــوى الخشـــــب والح ب والقصـــــب ونحوها من كل ما ل وت 
 2.مكثه في اأرض حت  لعد ك نه أجنبي  ن ا

وحمله مالك  ل  أل لكول جم ور  لما  اأمصـــــــــــــار  ل  أنه ا لجوز،  عســــــــيب الفحل :  -30 
 شـــــــــر  ا، أنه أمرل م ذولل ل ه، ف ما لو كانت نزواتل معلومةل جاز، وهو الصـــــــــح ح ،لقصـــــــــد به الإلقا 

محتاجل  ل ه  ادء ، معلومل بالتعديد، ف  وجه لرده  ا من  ريق الج الة التي أشــــــــــرنا  لي ا في اشــــــــــترا  
 .3الإلقا  أو في المضي  ل  العادء ل ه

ماؤه، والمن ي  نه هو ثمنه، واأجر الذي يؤخذ  ل ه، وإا فإ ارته  : ) ســــــــــــــب الفحل(ااثيرقات ابن 
ح ت، وإ راقه مبا  جائز، والعســب ألضــا: الكرا  الذي يؤخذ  ل  ضــراب الفحل، تقوت:  ســب فحله 

 -رضــي الله  ن ما  -، و ســب الفحل ألضــا: ضــرابه. و ن  بد الله بن  مر  لعســبه  ســبا، أي أكراه 
 4..أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي «  ن  سب الفحل ن   رسوت الله »ات: ق

، وروي 5الما   ن ب ع نقع صلى الله عليه وسلموأما ب ع نقع الما ، فروي في اأثر: ن   النبي : بيع نقع المار  -31
 .وروي: ا تــــمــــنــــعــــوا فضــــــــــــــــــــــل الــــمـــــــا  لــــتــــمــــنــــعــــوا بـــــــه الــــكــــلأ، نــــفــــق الــــبــــيــــر بـــــــالــــقـــــــاط والــــفـــــــا 

                                                           
 .800ص  القبس، ،السابقالمرجع ابن العربي،  1
 .5026، ص 7، المرجع السابق، جالزحيلي 2
 .800، ص 2، جنفسه، القبس، المرجع ابن العربي 3
 .592، ص 10، ج المرجع السابقابن اأثير،  4
 . 1565تحريم ب ع فضل الما ، رقم: ه، صح ح مسلم، كتاب المساقاء، باب أخرجه مسلم في صح ح 5
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واختلف  لمــاؤنــا في اأرض لملك ــا الإنســــــــــــــــال فتنبــت نبــاتــا  ســـــــــــــــمــاويــا ، هــل لختص المــالــك بــالنبــات 
وكذلك ألضــــــا  اختلف العلما   ذا  كاختصــــــاصــــــه باأرض، أم هو لجم ع الناس لحتشــــــونه ويحت بونه؟

حفر بئرا  ففاضـــــت  ل  حاجته، هل لختص بالفضـــــل دول ســـــائر الخلق أم ل س له  ا قدر ما لحتاج 
 ل   ندي والباقي مشـــاع بين الناس؟  والصـــح ح أل ذلك مشـــاع  ذا لم لحتج  ل ه، ولكن الحاجة   ل ه

 ما أل لحتاج الما   ل  ســــــــــــقي زر ه وثمرته أو لحتاج النبات لســــــــــــرحه أو لحتاج الح ب  :قســــــــــــمين
وإل كال لحتاجه لقوته وكســــــوته  .لإصــــــ حاته وبنائه، فإذا كال كذلك ف  خ ط أنه أحق به من غيره

 .1فمثله، وما فضل  ن هاتين الحاجتين ف و الذي تناوت الحديث الن ي  نه

أ نْ   في الخمر: وقات  ،والميتة ع الخمر والخنزير: ا ينعقد ب 2قات المالك ةبيع الخمر:   -32
ا م  ب يْع ه  رَّ ا ح  م  شُرْب ه  رَّ 3 الَّذِي ح 

. 

وت   َِّ بيع الميتة :  -33 ســـــــُ مِع  ر  نْهُ ، أ نَّهُ ســـــــ  ي   َُّ    بْدِ  َِّ ر ضـــــــِ ابِرِ بْنِ    تْحِ ل قُوتُ   ا   نْ ج  م  الْف 
سُ  و هُو  بِم كَّة : ر  مْرإِنَّ اللََّّ  و  م  ب يْع  الْخ  رَّ يْت ةِ، و الْخِنْزِيرِ  ،ول هُ ح  ، و الْأ صْن امِو الْم 

4. 

ث ن ا شُعْب ةُ، ق ات   :بيع الدم -34 دَّ نِ ح  ْ ف ة  : أ خْب ر  ا، ف  ، ق ات  ي   وْلُ بْنُ أ بِي جُح  ام  جَّ   م ر  : ر أ يْتُ أ بِي اشْت ر ى ح 
تْ  ر  اجِمِهِ ف كُســــِ وت   َِّ  ذ لِك  ؟ ق ات  ، ف ســــ   لْتُهُ   نْ بِم ح  ســــُ ث م نِ الْك لْبِ ن     : ِ لَّ ر  مِ، و  ى ع نْ ث م نِ الدَّ ، ه 

ر   وِ  ل ع ن  الْمُص  مُوكِل هُ ، و  ب ا و  ل ع ن  الْو اشِم ة  و الْمُسْت وْشِم ة  ، و آكِل  الرِ  سْبِ الْأ م ةِ ، و  ك   و 
5. 

بْدِ  َِّ بيع الأصـنام:  -35 ابِرِ بْنِ    وت   َِّ    نْ ج  ســُ مِع  ر  نْهُ ، أ نَّهُ ســ  ي   َُّ    تْحِ ، ل قُوتُ     ر ضــِ ام  الْف 
سُ و هُو  بِم كَّة  : ر  يْت  إِنَّ اللََّّ  و  مْرِ، و الْم  م  ب يْع  الْخ  رَّ  جه يسبق تخر  و الْأ صْن امِ ،يرِ ، و الْخِنْزِ ةِ ول هُ ح 

فذلك ، : أما الن ي  ن الب ع وقت الندا  يوم الجمعة  ونهى الل تعالى عن البيع يوم الجمعة - 36
، قالوا:  تف ن له بع  أصحابنا، فإن م اتفقوا  ل  نقصه، وإل فاتلحقّ الله تعال ، وأغرب ما ل ه ما 

                                                           
 .801 /800، ص 2، جع السابقالمرج ابن العربي، القبس، 1
 .3432، ص 5الزحيلي، المرجع السابق، ج 2
 .1578، 1579أخرجه مسلم في صح حه، صح ح مسلم، كتاب المساقاء، باب تحريم ب ع الخمر، رقم:  3
 .2236: البيوع، باب ب ع الميتة واأصنام، رقم، كتاب البخاري  أخرجه البخاري في صح حه، صح ح 4
 .5945: لبخاري في صح حه، صح ح البخاري، كتاب اللباس، باب الواشمة، رقمأخرجه ا 5
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كل م لضــمن بالق مة،  ا هذا التواص، فإنه قات: لضــمن بالثمن لنكتة بدلعة، وهي أل الق مة ا ســبيل 
ا، أل ذلك ل س بوقت ب ع أحد، فرجعنا  ل  الثمن ضـــــــــــرورء، الذي قدره  ل  نفســـــــــــه   ل  معرفت ا أبد 

 .  1به ورضي ذلك الآخر

في ق ح ، وقد سبق ذكره مع ب ع الم هو ب ع ما في أص ب الإناث من اأجنة :بيع المضامين -37
 الخامس.العنصر 

 المطلب الثالث: في معرفة الغش

المعـــام ت المـــال ـــة بـــا تبـــارهـــا من كبـــائر ب نتنـــاوت ظـــاهرء التش في العقود و في هـــذا الم لـــ        
ذكرنا أقوات التي ت دد أمانة التعامل، لذلك قمنا بتعريف التش و  المحرمةلوكات الذنوب، ومن الســـــــــــــــّ 

ل ب االة  ل  تحريمه و رع ة الدّ لة الشـــــــــــــــّ اامام ابن العربي ل ه، وأقوات بع  العلما  مســـــــــــــــتدلين باأد
 . لبع  صوره

 مام ابن العربيوقول الإ شتعريف الغ :الفرع الأول

، ومن هذا التش في : المشــرب الكدنق   النصــح، وهو م خوذ من التشــش :التشمادة غشش:     
ن ا قات في الحديث أل النبي المب عات: و   ل يْس  مِنَّا م نْ غ شَّ

 . 3ومعناه ل س من أخ قنا التش2

، فإل البائع  ن المبتاع  ذا ج له، وذلك ممنوع  ادء وممنوع شـــــــــــــــر ا والتش كتم العيب، لكتمه     
ريعة منعت الشــا يرضــ  به لنفســه، و مالجنســ ة تقتضــي حكم اا ت اد أا يرضــ  أحد لجنســه  ا بجبلة 

 .منه تحق قا ل ذا الترض

برء ، ف دخل يده في الصّ  ل  رجل يب ع  عاما مصبرا لما مرّ  ثم ساق ابن العربي حديث النبي      
ن ا ف ل يْس  مِنَّا   :ت قابرء و فرأى في ا بل  قد أصــــابته الســــما  ف خرجه  ل  ظاهر الصــــّ   م نْ غ شــَّ

                                                           
 .801، ص 2المرجع السابق، ج ابن العربي، القبس، 1
  ل  شر  النووي. 2ج 285ص  102" من غش فليس مني" و 101"  " ومن غشنا فليس منا: بلفظ أخرجه مسلم في صح حه 2
 .3259، ص5 ج المرجع السابق، ،رابن منظو  3
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علماها جم عا أو لج   ا لعلمه المشتري ، ف  لجوز حت  لب ع الصبرء بعلم البائع بكيل ا و يدخل ل ه و 
ذلك ا و  :ل قولول   لبة ل قات ل م هل لجوز ب ع المجازفةوهي مســــــ لة لحاجي ب ا  ل  ال ّ  ،ل ا جم عا

وإنما لمتنع ذلك من الج ة اأخرى،  ،أو  لماها جم عا جاز كما قدمناجائز فإن ما  ذا ج  ها جم عا 
ف ذا  ،لضـــــنه زجاجا فإذا رآه المشـــــتري تحقق أنه فص لاقوت وق بفصّ من ذلك أل يدخل الرجل الســـــّ و 

 نظائره كثيرء.  ، و رغش  ل انعقد الب ع  ل ه لم لجز وكال البائع بالخ ا

وهذا الفعل ممنوع شـــر ا و ادء أي  المشـــتري أو  ل  البائع ،خفا  العيب في المب ع  ن  والتش      
العدت ، فالمسلم ا يرض  بالتش تميل  ل  اانصاط و ب عة البشرية ف ي ا ترضاه ال ّ شريعة و رفا و 

جا ت لتحقيق العدالة واانصاط بين  ريعة الإس م ة حيث لنفسه فك ف يرضاه لتيره، وهذا مقصد الشّ 
 .(الذي قصده ابن العربي في ت صيل هذه القا دء لربما هذاو ) .1الناس

  في الغش قوال العلمارأ: الفرع الثاني

با ل كثيرء ومن ا ) ضـــــــــــــــروب التش ذكر المراغي في تفســـــــــــــــيره أل ضـــــــــــــــرر أكل مات الناس بال     
المزجاء لع الرديئة والبضــائع التلب س، فيزينول للناس الســّ دل س و ااحت ات كما لقع من الســماســرء من التّ و 

 .2 رفوا الخفالا ما با وا وما اشتروا( يوهمون م ماا حق قة له، بحيث لوويور ون م في شرائ ا، و 

مل لحســـــابه حت  عاقدين أو ممن لعتادر من أحد المدل س القولي ف و الكذب الصـــــّ ومن التش التّ      
ا مشــــــــتري أو المســــــــت جر: هذع أو المؤجر لل، ك ل لقوت البائ ل  التعاقد ولو بعين لحمل العاقد الآخر

نحو ذلك من ، أو دفع لي ل ه ســــــــــعر كذا فلم أقبل و الشــــــــــي  لســــــــــاوي أكثر، وا مثيل له في الســــــــــوق 
 . المتريات الكاذبة

ن لكن ا يؤثر في العقد  ا  ذا صحبه غب نه شر ا أنه غش وخداع و ي وحكم هذا النوع أنه من      
  نه.  ب ات العقد دفعا للضرر فاحش أحد المتعاقدين ل جوز حينئذ للمتبول 

                                                           
 ، بتصرط. 28، ص 6ج المرجع السابق، المسالك، ينظر:، 790، ص 2ج المرجع السابق، القبس، ابن العربي، 1
 .  82، ص  2ج م،1946 -هـ 1365، 1المراغي، تفسير المراغي، مكتبة وم بعة محمد البابي الحلبي،  احمد مص ف   2
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قه باســــــم التدل س: ف و  خفا   يب ورء المشــــــ ورء في الف: وهي الصــــــّ دل س بكتمال الحق قةا التّ وأمّ      
، و  ها بالدهال أو رجدرال الدافي المب ع )كتصـــــــــــــــدع في  ل لكتم البائع  يبا ، كأحد الترضـــــــــــــــين

ول ابة المب عة أو لكتم المشــــتري  يبا في النقود ككمرض في الدّ و  ،كســــر في محرل الســــ ارءالجص، و 
  .1 قدي المسجل  لي ا(قم النّ ، أو زائلة الرّ الورقة النقدلة با لة التعامل

لِمِ لا  ي حِلأ   : لقوله  2: أنه حرام شــــــــر ا باتفاق الفق ا  وحكم هذا النوع      لِمُ أ خُو الْمُســـــْ الْمُســـــْ
ِِّيهِ ع يْب  إلاَّ ب يَّن هُ مٍ ب اع  مِنْ أ خِيهِ ب يْع ا و لِمُسْلِ 

3 

ما في يد التير  ل  وجه الرضـــــا  لذلك جا  في قوله  ن الب ع وحكمة مشـــــرو يته الوصـــــوت  ل      
ذلك، أي أل الب ع التير  والحيل وغيررقة والخ انة  ل   دم المناز ة والمقاتلة والســـــــــــــــّ  يذلك مفضـــــــــــــــو 

 . 4بصر ي هو الب ع مع الحيل، وغير ذلك كالتالشّ 

ر نما العدت أا لضـــإما لســـتضـــر به المعامل ف و ظلم، و  لكل) وقات أبو حامد التزالي في الإح ا     
 ل ه  لو  ومل به لشـق والضـابط الكلي ل ه أا لحب أخ ه  ا ما لحب لنفس، فكل ما ،ب خ ه المسـلم

 (.ودرهم غيره ه نده درهم لستوي  به، بل ينبتي أل هقل  ل  قلبه فينبتي أا لعامل غير ثو 
: انيةوالث ،لعة بما ل س في اي  ل  الســــــّ نأا يث: الأولىأما  :ثم قات: ف ما تفصــــــيله في أربعة أمور    

 :لرابعةوا ،مقدارها شــيئاو  وأا لكتم في وزن ا: والثالثة ،خفالا صــفات ا شــيئا أصــ ا لكتم من  يوب ا و أ
 .امتنع  نه أا لكتم سعرها ما لو  رفه العامل

التش خفاه كال ظالما غاشـــــــــــــــا و أ ا فإل يجلفي ا و خظ ار جم ع  يوب المب ع  وقات من الواجب      
وب وإخفا  ظ ار أحسن وج ي الثّ  ومن صوره ، كال تاركا للنصح في المعاملة، والنصح واجبو حرام 

                                                           
 .220، ص 4الزحيلي، المرجع السابق، ج 1
 .220، ص 4لمرجع نفسه، جا 2
 .واللفظ له 6705اجة  ن  قبة ابن  امر رقم الحديث أخرجه ابن م 3
ـــــــــــــــ، 1317ااميرية،  2بواق، مصـر،  ، شـر   ل  مختصـر خليل، ه(1101الله محمد الخرشـي، )ت:   بد أبي محمد الخرشـي، 4 هـ
 .3، ص5ج
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نائع جم عا، الصـــــّ ثم قات والتش حرام في البيوع و ، غش أو  رضـــــه في المواضـــــع المظلمة الثاني ف ذا
  . 1لما ارتضاه لنفسه انع بعمله  ل  وجه لو  امله به غيره ف  ينبتي أل يتعاول الصّ 

من باع ، و ى شــيئا فوجده معيبا فله الردفمن اشــتر ): ينبال ّ مام النووي في كتابه روضــة القات الإ      
 .2(يجب ألضا  ل  غير البائع ممن  لمه    م المشتري لعلم به  يبا، وجب ب انه للمشتري، و شيئا 

كل غش أو  تها حسن الن ة، وجعلتنفيذنشا  العقود و  ريعة في الشّ : أوجبت قات مص ف  الزرقا     
.3يخر ومسوغا له فسخ العقد لإخ له بالتراضير من أحد المتعاقدين موجبا خ ار ل تدل س أو تتر 

                                                           
ـــــــــــ505محمد بن أحمد التزالي )ت:  زين الدين ابي حامد محمد بن محمد بنأبو حامد التزالي،  1 من اج، (، اح ا   لوم الدين، دار الهـ

 .299/  292، ص 3م، ج2011 -هـ 1432، 1المملكة العرب ة السعودلة، جدء،  
 .461، ص 3ج ،روضة ال البين، المرجع السابق، النووي  2
 .  58، ص 1م، ج2004 -هـ 1425، 2دمشق،   ،ام، دار القلمحمد الزرقا، المدخل الفق ي العمص ف  أ 3



 

 

بعض تطبيقاتها المعاصرة  صول الأربعة والعشرة في ضوء الأ الفصل الثاني                                                                   القواعد  

96 

 المقاصد في الاحكام الشرعية والحاجة و : العرف المبحث الثالث

مناه  ل  ث ث م الب تناولنا في الم لب قد قســـــــــــــــّ ما تبق  من قوا د و  نتناوت في هذا المبحث      
اجة في الح الثاني تناولنا ل ه قا دء ا تبارآرا  العلما  في ا أما الم لب وت قا دء القوت بالعرط و اأ

ال كالمقام في شرح ا أما الم لب الثالث ف بس ناو رورء في تحليل المحرم الممنوع كا تبار الضّ  تجويز
 المصالح.حوت بسط المقاصد و 

 : قاعدة القول بالعرف المطلب الأول

في هذا الم لب ســـــــــــــوط نتكلم حوت قا دء القوت بالعرط وهي القا دء الخامســـــــــــــة من قوا د ابن      
 ا. نورد أقوات العلما  في والفرق بين ا وبين العادء و لكي، وسوط نحاوت معرفة معاني ا العربي الما

 العرف والفرق بينهماالفرع الأول: تعريف العادة و 

 .  1تع  ه، اسم ما تبذله و بالضم : الجود العرطو  ،: المعروط ضد المنكرالعرف لغة

المعروط ما لســــــــــــتحســــــــــــن من  جاج :، لقات أواه  رفا أي معروفا ، قات الزّ العرط ضــــــــــــد النكر     
 .2ت مئن  ل هرط كل ما تعرفه النفس من الخير وتبس  به و والع ،اأفعات

كرار، ويراد ب ا كل أمر يتكرر ، أي التّ دُ و  : جمع  ادء، والعادء فعلة من الع  العادء: من العاداتأما     
 .3يعاد  ل هو 

 العادء. سوط نورد تعاريف العرط و : العرف اصطلاحا

 .4العرط هو ما ا ينكره الناس من المحاسن التي اتفقت  لي ا الشرائع ( : )ابن العربيقات     

                                                           
تراث بإشراط محمد نع م ، تحقيق مكتب تحقيق الالقاموس المح ط ،هــــ(817ابادي: مجد الدين محمد بن لعقوب، )ت: لعقوب الفيروز 1

 . 836، ص م1991 -هـ1426، 8لبنال،   ،العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت
 .2899، ص 4ج  ،لسابقاابن منظور، المرجع  2
 . 2794، ص 7البورنو، المرجع السابق، القسم  3
 . 359، ص 2العربي، ااحكام، المرجع السابق، ج  ابن 4
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ســـال ســـمي العادء ، وفي لفعل، و  ســـاروا  ل ه من قوت أورّط ألضـــا ب نه ) ما تعارفه الناس، و و      
 . 1العرط (ن ا فرق بين العادء و ير يالشّ 

ــــــــــــــــــ ) م      بائع بالقبوت، وهو تلقته ال ّ النفوس بشــــ ادء العقوت و ا اســــتقرت و رط الجرجاني العرط بـ
 .2حجة ألضا لكنه أسرع  ل  الف م(

 .3تلقته ال باع السل مة بالقبوت (تقر في النفوس في ج ة العقوت ، و ط ألضا بـ ) ما اسو رّ      

  .4ه(تتابعوا  ل  فعلط ألضا بـ ) ما تعارفه الناس وسكنوا  ل ه وا م نت  ل ه نفوس م و و ر      

 من ا: رفت تعاريف قريبة جدا من العرط و أما تعريف العادء فقد       

 .5 ادوا  ل ه مرء بعد مرء (اس  ل  حكم المعقوت و )ما استقر النّ  رف ا الجرجاني بقوله:    

  .6عاني  ل  جم ع الب د أو بعض ا () غلبة معن  الم و رفت بـ     

هي المراد ل م والمعاودء  ل ه مرء أخرى ، و بع الســـّ مقبوت لل ّ وألضـــا ) هي ااســـتمرار  ل  شـــي       
 7هي )  ادء جم ور قوم في قوت أو فعل ( أو ،بالعرط العملي( 

امل  ب عي، العادء أ م من العرط، أن ا تشــــــــــــــمل العادء الناشــــــــــــــئة  ن   العرف:الفرق بين العادة و 
 .  ادء الجم ور التي هي العرطوالعادء الفردلة، و 

                                                           
 . 89، ص م1986 -هـ 1406، 20خ ط،  لم أصوت الفقه، دار القلم لل با ة والنشر،     بد الوهاب1
 . 154الجرجاني، المرجع السابق، ص  2
  . 872، ص 2الزرقا، المرجع السابق، ج ص ف  احمد م 3
التدقيق اللتوي شــــــــروق محمد ســــــــلمال، اامارات،    مات العرط في اأحكام والفتاوى في المذهب المالكي، ،محمد  بد الله بن التمين 4

 .21، ص م2009 -هـ 1430، 1دبي،  
 . 151، ص السابقالمرجع  الجرجاني، 5
ي أصوت الحكام ف محمد بن فرحول ال عمري المالكي، تبصرء الوفا   برا  م بن شمس الدين ابي  بد اللهابن فرحول: برهال الدين ابي  6

 شــــلي، دار  الم الكتب لل با ة والنشــــر والتوزيع، الرياض،   خاصــــة،  لق  ل ه جمات مر اأفضــــل ة ومناهج ااحكام، خرج أحاديثه و 
 . 68، ص 2، جم2003 -هـ1423

 -هــــــــــــــــ1409، 2هــــــــــــــــ(، شر  القوا د الفق  ة، مراجعة  بد الستار أبو غدء، دار القلم، دمشق،  1357ت: ، )أحمد بن محمد الزرقا 7
 .  219، ص م1989
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ل العادء أ م م لقا وأبدا، والعرط أخص، سبة بين ما هي العموم والخصوص الم لق، أفتكول النّ     
 . 1ل العادء قد تكول فردلة أو مشتركة ذ هو  ادء مقيدء، فكل  رط  ادء ول ست كل  ادء  رط، أ

 العلمار في القاعدة : أقوال ابن العربي المالكي و نيالفرع الثا

مســـــــــــائل هذا الباب  (في المســـــــــــالك ) في باب جامع ب ع الثمار  العربي المالكيقات اامام ابن       
دتال في الجواز، وهي: الج الة، وقا و  هي : الرّباربعة قوا د : قا دتال في المنع والفساد، و تدور بين أ
هوّنت صـــعبا، وهي أصـــل من ا جرت أكســـبت  لما، ورفعت ج  ، و العادء ، فإل العادء  ذالمصـــالح و 

ت وقد جر  الإســــــ م وأباها ســــــائر العلما  ولقد قلت يوما لشــــــ خنا فخر" العادة العرف و مالك "أصــــــوت 
رجع أم ا ؟ فذكر الخ ط و  مل الخمســول  ل  الدنانيرخمســين، هل تحو  ذا با ه بمئة دينار مســ لة: 

أنه ا لجري  ؟ فقات هذا قضــــــــــــــا  العادء،ميريةالحمل  لي ا، فقلت له: وهذه المئة دينار أمراب  ة أم أ
 .2والعادء وهي أصل من أصوت مالك  م غيرها، فتعلق بالعرطفي مدينة السّ 

ر فإنه لقضـــــي له  بتالب جل ســـــلعته بديناهو  ذا باع الرّ : و قد اتفق العلما   ل  حكمو  ألضـــــا قات    
  .3ا ينظر  ل  سائر النقود المختلفة ل حكم بفساد الب ع حت  لف ه من ا واحدانقد البلد، و 

   : العلمار في العرفرأي 
 إلو الناس، ويدركونه  ، وي لفه لفه العقوت، الذي تمر بالعرط: أي أمر باأمر الحســــــــن في ذاتهآو      

 . 4في اجتما  م ا  ة في معام ت الناس و رائع الإالشّ هذا لجتمع كل ما أمرت به 
الم لوب في انعقاد الب ع ما يدت جا  في شـــــــــــــــر  خليل في انعقاد الب ع  ل  العرط ) ولما كال      

 ل  الرضــا  رفا اســتوى لفظ اأمر مع الماضــي فقوت المشــتري لمن ســلعته في يده بعني ســلعتك بكذا 
و التماســـه منه ل حتمل رضـــاه به  ، احتمات أمره به أا في الجاب الب ع من ج ة المشـــتري ل س صـــريح

 .  5 دمه لكن العرط دت  ل  رضاه بهو 
                                                           

  .  874، ص 2مص ف  احمد الزرقا، المرجع السابق، ج 1
  56والبحث ص، 97، صأبو بكر الشاشي، وقد سبقت ترجمته، ينظر المسالكهو.  
 .97، ص 6ج ،المرجع السابق ابن العربي، المسالك، 2
 . 788، ص 2القبس، المرجع السابق، ج ،ابن العربي 3
 . 43/  30، ص 6أبو زهرء، المرجع السابق، ج  4
 . 6، ص 5محمد خرشي، المرجع السابق، ج  5



 

 

بعض تطبيقاتها المعاصرة  صول الأربعة والعشرة في ضوء الأ الفصل الثاني                                                                   القواعد  

99 

ا أســـاســـ ،ريعة العادء أو العرطا تبرت الشـــّ : )قا في كتابه المدخل الفق ي العامالزر قات مصـــ ف       
، ف ريقة اســــتعمات الم جور عقدلة في كل ما ســــكت  نه نص العقدالحقوق اللتحديد حدود االتزامات و 

  .مث ، وك ف ة دفع اأجرء يتبع ل ه  رط الناس(

في كل موضع ما لم لصادم نصا شرع ا خاصا في ثم قات: وللعرط ا تبار قضائي واسع المدى      
 . 1موضو ه، كالتعارط  ل  االتزام بدين القمار فإنه ا  برء له

 .  رط فاسد:  رط صح ح و أنواعه

، با، وا لخالف دلي  شــرع ا وا لحل محرما وا يب ل واجح ح هو ما تعارفه الناسفالعرط الصــّ       
حرم رع أو لحل الملكنه لخالف الشّ الفاسد ف و ما تعارفه الناس و  ماأكتعارط الناس  قد ااستصناع، و 

 قود با و تعارف م أكل الرّ والمآتم، و  مأو يب ل الواجب مثل تعارط الناس كثيرا من المنكرات في الوائ
 المقامرء. 

 . ح ح ل جب مرا اته في التشريع وفي القضا  و ل  المجت د مرا اته في تشريعاتهلصّ أما ا    
ثيرا اامام مالك بن  ك: العادء شـــــــــريعة محكمة، والعرط في الشـــــــــرع له ا تباره، و العلما ول ذا قات     
حكــام بنــا   ل  اخت ط أأصـــــــــــــــحــابــه اختلفوا في ، وأبو حن فــة و أحكــامــه  ل   مــل أهــل المــدينــة من

بتداد   لي ا، وهو في حكام التي كال قد ذهبالشــــــــافعي لما  بط  ل  مصــــــــر غير بع  اأ راف م، و أ 
ينـة ب ال وا ة  ل  العرط من ا :  ذا اختلف المتداعفي فقه الحنف ة أحكام كثيرء مبن ّ لتتير العرط، و 

ذا ورد به الشـــرع أو اقتضـــاه الشـــر  في العقد لكول صـــح حا  أحدهما، فالقوت لمن لشـــ د له العرط، و 
فا كالمشـــــرو  شـــــر ا ، و من العبارات المشـــــ ورء في العرط )المعروط  ر العقد، أو جرى به العرط و 

 ص (.ابت بالنّ ابت بالعرط كالثّ الثّ 
ب ات حكم  ل في مرا اته معارضـــــــــــة دليل شـــــــــــر ي أو وأما العرط الفاســـــــــــد ف  تجب مرا اته أ     

خ ر، ف  لكول  قد ل ه غرر و  من العقود الفاســــــــــدء كعقد ربوي أو شــــــــــر ي، فإذا تعارط الناس  قدا
 . 2العقدباحة هذا  ل ذا العرط أثر في 

                                                           
 . 58، ص 1مص ف  الزرقا، المرجع السابق، ج 1
  . 90الوهاب خ ط، المرجع السابق، ص  بد  2
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لعرصــــــــة والبنا  في ار يتناوت ال اســــــــم الدّ إل لم لســــــــمه أ) ومن باع دارا دخل بناؤها في الب ع، و     
 . 1 ار ب ع  رصت ا ا بناؤها بل ب ع ا جم عا (ا لف م في العرط من ب ع الدّ العرط و 

 (. ي ا العفو و دم الحظر أو ااباحةالعادات اأصل فوجا  في القا دء )    

دوا  ا ل  حكم المعقوت و أو هي ما اســتمر الناس  ل ه،  ،: يراد ب ا كل أمر يتكرر ويعاد  ل هالعادات
 له مرء بعد مرء. 

 ملوا بموجبه فاأصــــــــــــــل ل ه ااباحة و دم  رفوه و من القا دء أل ما ا تاده الناس و وما لســــــــــــــتفاد     
 . 2رعره أو مخالفته أحكام الشّ ر ي  ل  منعه لفساده أو ضر ليل الشّ  ا  ذا قام الدّ  ،المنع

كالئ، أو  إجارات فكل من م، من نقد أوو يدخل العرط في المعام ت المال ة من بيوع و أكرية      
ائد ويرد ال رفال  ل ه ويدخل في تقييد آثار نوع التســــــــــلم، أو الحلوت أو الت جيل ، لقســــــــــره العرط الســــــــــّ 

 .3لتزامات  ل  وفق التعارطالإ العقود وتحرير

 :من أمثلة العادات

 . الجمعة أو يوم الجمعة فقط مات يوم الخم س و ا ت اد المسلمين تع يل اأ -
 تراضي ما. ل ما يدت  ل  مقصود المتعاقدين و جريال  ادء الناس  ل  التعامل في العقود بك -
 . 4 ادات مرع فالمرجع ل ه  ل   رط الناس و ما لم لكن له حد أو معن  في اللتة أو في الشّ و  -

  5رورة في تحليل المحرمالحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الض   المطلب الثاني: اعتبار

مام لماذا أوردها الإحليل لنعرط مدى أهميت ا و في هذا الم لب نتناوت هذه القا دء الفق  ة بالتّ      
واقعيت ا،  ذ لم و ريعة الإســ م ة مدى مرونة الش ــّلعشــر، حيث تُب يِنُ هذه القا دء ابن العربي في قوا ده ا

     رورء، لكن ا ا تبلغ مرتبة الضــــّ  قدعت الحكم ل شــــمل الحاج ات التي رورات، بل وســــّ تقف  ند حد الضــــّ 

                                                           
 . 32ني الحنفي، المرجع السابق، ص بدر الدين العي 1
  .1794ص ، 7البورنو، المرجع السابق، القسم  2
 . 89التمين، المرجع السابق، ص  3
  . 2794/2795ص  7، القسم نفسهالبورنو، المرجع  4
 .790ص، 2، المرجع السابق، جوالقبس ،المرجع السابق 28ص 6المسالك ج ابن العربي، 5
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ريعة في رفع الحرج  ن المكلفين، حيث قمنا في هذا تفضــــــــــي  ل  مشــــــــــقة وحرج وهو ما تراع ه الشــــــــــّ 
 الحاجة ثم بس نا أقوات العلما .  رورء و بين الضّ القا دء، وفرقنا الم لب بالتعريف ب هم مص لحات 

 : شرح بعض مصطلحات القاعدة الفرع الأول

ة الم ربة ، وجمع الحائجة حوائج وكذلك الحائجوردت في لســـــــــــــــال العرب: حوج : الحاجة و  الحاجة :
 .1أرادهحتاج  ل ه و ا: ج  ل  الشي وتحوّ ،  حوج :  لب الحاجة بعد الحاجةالتّ و  ،الحاجات

 قد اض رضد النفع، والمضرء خ ط المنفعة، وضارورء وضروره: أي ذو حاجة و  رّ الضّ  الضرورة :
فتقوت حملتني الضـــــــرورء  ل  كذا  ،اســـــــم اضـــــــ رار ومنه هي مصـــــــدر، أي ألجئ ال ه  ل  الشـــــــي ،

 . 2كذاو 

 :أما في الاصطلاح

 . 3فالحاجة : ت لق  ل  اافتقار و ل  ما لفتقر  ل ه     
رء ، ف ي دول الضرو مقصودتس ي  أجل الحصوت  ل  الالحالة التي تستد ي ت سيرا و : الحاجة هي

 . 4الثابت للضرورء مؤقتاال الحكم الثابت أجل ا مستمرا و إل كمن هذه الج ة و 
 : فل ا  دء تعريفات من ا الضرورةأما     
 . 5ازت مما ا مدفع لههو النّ رر و قات الجرجاني: الضرورء مشتقة من الضّ     
 .6و رفت كذلك ب ن ا الحالة الملجئة  ل  ما ا بد منه    

ي في المؤد يقضــّ وســعة ورفع ال لي ا من حيث التّ  ا بي في الموافقات فقات: أن ا مفتقرف ا الش ــّو رّ     
 .المشقة ال حقة بفوت الم لوبالتالب  ل  الحرج و 

                                                           
  . 1038ص  2ج  ،ابن منظور، المرجع السابق 1
  . 2574/  2573/  2572ص 2المرجع نفسه، ج  2
 . 46، ص هـ1429للنشر والتوزيع، الرياض،  أثرها في ااحكام، كنوز اشبيل االحاجة و  احمد بن  بد الرحمال بن ناصر الرشيد، 3
 . 209المرجع السابق، ص  ،حمد الزرقاا 4
 . 143السابق، ص الجرجاني، المرجع  5
  . 209، ص نفسهاحمد الزرقا، المرجع  6
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وابع إلتا  التّ كالقراض والمســــــاقاء والســــــلم و الحاجة ( في المعام ت هي جارية )أي  ل  أل قات: و      
 .1في العقد  ل  المتبو ات

 : أقوال العلمار في القاعدة الفرع الثاني

من ذلك اســـــــــــــــتثنا  القرض من تحريم ب ع ) و قات فذكر اامام ابن العربي المالكي هذه القا دء       
ولكن الناس اتفقوا  ل  أجل، وهو شي  انفرد به مالك ولم لجوزه أحد من العلما  سواه الذهب بالذهب  

، وإذا جاز التفرق قبل التقاب  بإجماع فضـــــــــــــرب كل م  ل  جواز الت خير ل ه من غير شـــــــــــــر  ب جل
 في هذه المس لة ت  ل ه العلما ثم ذكر ابن العربي مستندا  وّ  (اأجل أتم للمعروط وأبق  للمودء

نخيل بالتمر الموضـــــــوع  ل  ب ع التمر في ا  ل  رؤوس الو  2وذكر من الإســـــــتنادات حديث العرالا    
 ل ه من الربا ث ثة أوجه :اأرض و 

 .التقاب  ت خير ،في تقدير المالين الربويينوالتخمين و  العمل بالترر ، ب بال ابسب ع الرّ     

معناه  ما ذكره  مام الحرمين الجويني ونلحظ  أل ولقد ذكر ابن العربي القا دء بلفظ آخر ا لختلف  
    ابن العربي أ لق الحــاجــة فلم لقيــدهــا بــالعــامــة، كمــا فعــل من قبلــه،  ا أل ذلــك ل س مشـــــــــــــــك ، أنــه

لقصــد ب ا الحاجة العامة، بدليل أل اأمثلة التي ذكرها تفريعا ل ذه القا دء وت ب قا  لي ا تصــدق  ل  
 .3والعمل بالحزر والتخمين في ب ع الربوياتالحاجة العامة كالعرالا، 

ة كانت أو خاصــة رورء،  امرع منزلة الضــّ ) الحاجة تنزت ل ما لحظره ظاهر الش ــّرقاالزّ  أحمدقات       
ة حكم الثان ترقا في كول حكم اأول  مســـــــتمرا و رورء في كون ا تثبت حكما، وإل افتنزيل ا منزلة الضـــــــّ و 

 .4رورء تقدر بقدرها(ضّ لرورء  ذ امؤقتا بمدء ق ام الضّ 

                                                           
  . ، بتصرط9، ص 2ج ، المرجع السابق،الشا بي 1
  790ع دينه ......( أنظر القبس ص قصة الرجل )استلف من رجل  ل  أجل فلما حل اأجل لم لست ع ارجا . 
، شــــــر  النووي  ل  1887ص  10ج  14باب  ،ب ع الر ب بالتمر  ا في العريا حديث العرالا، صــــــح ح أخرجه مســــــلم، باب تحريم 2

 مسلم. 
  . 531، ص 2ن  بد الرحمن، المرجع السابق، جأحمد ب  3
 .209مد الزرقا، المرجع السابق، ص أح 4
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مرتبت ا رورء و مشقة ف ي دول الضّ لة ج د و إل كانت حاالحاجة و  ضرورء ألّ الّ والفرق بين الحاجة و      
رورء، هو لشمل الضّ  م و والفق ا  كثيرا ما لستعملول الحاجة بالمعن  اأ ،أدن  وا يت ت  بفقدها ال  ل

 .1رورء أدن  من الضّ رورء مرادا ب ا الحاجة التي هي وي لقول الضّ 
ريعة جم ع ا مبن ة  ل  ، والشـــــّ رديدء يندفع ب ا لســـــير التر : الحاجة الشـــــّ قات ابن ت م ة في الفتاوى     

فك ف  ذا كانت المفســـــــــدء  أل المفســـــــــدء المفضـــــــــ ة للتحريم  ذا  ارضـــــــــت ا حاجة راجحة، أب ح المحرم
 ب ا لسير الترر.  وذكر ابن ت م ة هذا في معرض الحاجة الشديدء يندفع، 2منتف ة

تعامل،  الظاهر أل ما لجوز للحاجة  نما لجوز ل ما ورد نص لجوزه أو) و ألضـــــــــــا رقاالزّ  أحمدقات     
رع لمكن كال له نظير في الشـــــّ لمنعه بخصـــــوصـــــه و نصّ ا ولكن لم يرد ل ه مل ه شـــــي  من أو لم يرد 

فقات : كما في ب ع  الوفا  فإل ثم ضـــــــــــــــرب لذلك أمثلة ، يجعل ما ورد في نظيره واردا ل ه لحاقه به و 
ين ، أو صــفقة مشــرو ة في صــفقة مقتضــاه  دم الجواز ، أنه من الربا أنه انتفاع بالعين بمقابل الدّ 

لكن لما مســـــــــــــت أل تبعه مني  ذا جئتك بالثمن ، وك هما غير جائز، و ك نه قات: بعته منك بشـــــــــــــر  
 ز  ل  وجه أنه رهن أب ح اانتفاع ب نزاله جوّ يول  ل  أهل ا الحاجة  ل ه في بخارى بســـــــــــبب كثرء الدّ 

  .3والرهن  ل  هذه الك ف ة جائز

  تبارها في الن ي  ن بعأل الحاجة ل ا ا نصه ) وابط الفق  ة ماالضّ جا  في موسو ة القوا د و     
م مالذا نجد الإ، و ن ا تحريم ب ع الحاضــــــــــر للباديمتســــــــــويغ الكثير من ا، و بارها في ، مثل ا تالب ا ات

  كول بالناس حاجة لشــــراأل ل: )رط تتعلق ب ذا الب ع المذكو لي ينكر في شــــرائبالقاضــــي أبا لعل  الحن
 :وي(دأحمد الن)(  ل  أل قات المؤلف ضيق في ت خر ب عهمتا ه، و 

فقد لجوز  ،رورء والحاجة مســــــــ لة الرباومن المســــــــائل التي لجب ل ا لدى الفرق بين الضــــــــّ  أقصــــــــد    
 ه ســـــامح لا التّ ، أمّ رورء تقدر بقدرهامن المعلوم أل الضـــــّ رورء، و  ند تحقق الضـــــّ  التعامل بالربا ال ســـــير

ل الفق ا  وا لصـــح أل لقاس الربا، ال ســـير  ل  الترر ال ســـير، أ، بحجة الحاجة ف و أمر غير جائز
                                                           

 . 247، ص16م، ج 1989-ه1409، 2،  با ة ذات الس سل، وزارء اأوقاط والشؤول الإس م ة، الكويت،  الموسو ة الفق  ة 1
 . 49، ص 29ابن ت م ة، المرجع السابق، ج  2
  ثمر الشجرو : لقصد ب ا أي ثمراته ومنافعه، كلبن الشاء بإنزاله . 
    .210، ص السابقأحمد الزرقا، المرجع  3
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ربا فحرمته دفع الحرج ، أما الّ جة و بواب المعاوضات المال ة للحاأجمعوا  ل  جواز الترر ال سير في أ
 . 1ريحةصوص الصّ ثابت من النّ ر كما هو معلوم و أشد بكثير من التر 

 أباحت بســـــبب ا المحرم،رورء و ريعة را ت الضـــــّ والذي قصـــــده ابن العربي من هذه القا دء أل الشـــــّ      
 رم تحريما قا عا. كن ا دول المحفإن ا ألضا را ت الحاجة وأجازت بسبب ا أش ا  كانت ممنو ة، ول

 المقاصد والمصالح :المطلب الثالث
ريعة الإســــــ م ة، وهي اأســــــاس الذي تُبن   ل ه الشــــــّ  أســــــاســــــ اتتُعدّ المقاصــــــد والمصــــــالح من       

تحدثنا صــــوص. وقد ســــبق لنا في المبحث الثاني من الفصــــل اأوت، أل اأحكام وتُف م في ضــــوئ ا النّ 
التحســـــين ات، روريات والحاج ات و ومراتب ا وما تتضـــــمنه من حفظ الضـــــّ  ل  أهم ة المقاصـــــد  باســـــ اب

 .وهي مجاات تدور حول ا أغلب تشريعات الإس م
 ل  ا تبار المصــــالح  -في الجملة  -)فإل اأمة قد أجمعت   اق، قات ابن العربيوفي هذا الســــّ      

ومن  ،ص   الخلق، وإقامة العدت، وحفظ الحقوق، ودر  المفاسدوالمقاصد الشرع ة،  ذ ب ا يتحقق است
واجر، والعقوبات، كوســـــــــائل  صـــــــــ ح ة تحفظ أجل تحقيق هذه التالات العل ا، شـــــــــرع الله الحدود، والزّ 

عت هذه  ،كينة وااســــــــتقرار في المجتمعاتالنظام ااجتما ي، وتردع المعتدين، وتحقق الســــــــّ  وقد توســــــــّ
ا، الرؤية حت  شـــملت الحيو  ا، وإل لم تكن مكلّفة شـــر   انات،  ذ لجوز ضـــرب الب  مة ت ديب ا واســـتصـــ ح 

وأقرب مثات لذلك، ما لُفعل مع ال فل حين  ،وذلك لما في ذلك من تحقيق مصـــــلحة ترجع  ل  المكلّف
ر ي، ولكن كل ف الشــــّ مرل  ل  أدا  العبادات، ا من باب التّ  ل  التّ  -ضــــرب ا غير مبرّ   -لُضــــرب 
ا لذاته، وإنما هو وســـــــــــيلة دريب. ف ذا النوع من الضـــــــــــّ عل م والتّ  ديب والتّ التّ من باب  رب ل س مقصـــــــــــود 

خت في وجدانه وســلوكه، فل نفســ  ا و مل  ا حت   ذا بلغ ســنّ التّ لإ داد ال ّ  كل ف، كانت العبادء قد ترســّ
وتخف  ل ه مشقت ا، مما لحقق مقصد الت سير والتدرّج في التشريع، ويؤكد أل الشريعة تنظر  ل عتادها

.2اجحة في كل مقام(في اأحكام  ل  المآات والنتائج، وترا ي المصلحة الرّ 

                                                           
 . 147السابق، ص الندوي، المرجع  1
  .بتصرط 802-801، ص2ج ،المرجع السابق القبس، ابن العربي، 2
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 .بعض تطبيقاتها المعاصرةد العشر في ضور الأصول الأربعة و : القواعالمبحث الرابع

 في، و حكــاماأ التي ذكرهــا ابن العربي فياأوت  ن القوا ــد اأربعــة بعــد الت رق في الفصــــــــــــــــل      
ال ، كالمســـالكتي ذكرها ألضـــا في كتاب ه القبس و الفصـــل الثاني الذي تكلمنا ل ه  ن القوا د العشـــرء ال

صــــــــوت التكامل بين اأبراز مدى التداخل و  هو وري تخصــــــــ ص هذا المبحث لترض م م و ر من الضــــــــّ 
ااخت ط في مضـــــــــــــــامين ا  براز أوجه التشـــــــــــــــابه أوإالعشـــــــــــــــر وتحليل الع قة بين ما و اأربع والقوا د 

 . وص اغت ا

ا . لذلك قســـمنلعكسصـــوت اأربعة أم امام ابن العربي األإالتي ذكرها ا وهل تشـــمل القوا د العشـــر    
بع   اولنا ل هني فتن، أما الم لب الثانا في اأوت المســ لة ســالفة الذكرهذا المبحث  ل  م لبين تناول

اســب لكل ر ي المنإلجاد الحكم الش ــّتك ف ا مع قوا د ابن العربي و  حاولناوازت المعاصــرء و  ب قات والنّ التّ 
 . نازلة

 . اعد العشر في ضور الأصول الأربعة: القو المطلب الأول

ااصــوت المســالك، و س و ســنحاوت في هذا الم لب الوقوط  ل  القوا د العشــرء التي وردت في القب    
المقاصــــد، داخل بين ما من حيث المضــــمول و التّ حكام محاولين كشــــف مدى اأربعة التي وردت في اأ

حرصه  ل  ت س س ضوابط كل ة لعربي و لفق ي ل مام ابن ااصولي و اكتشاط المن ج اأيؤدي بنا  ل  
 . رع ة في المعام ت المال ةحكام الشّ تحكم استنبا  اأ

 . المسالكالقبس و  حكام،القواعد في الأياق الذي ذكرت ِّيه : الس  الفرع الأول

أْكُلُوا أ مْو ال  و    تعال  قات،  في الاحكام اطِلِ و  لا  ت  كُمْ بِالْب  أْكُلُوا ف رِيق  كُمْ ب يْن  ت  امِ لِ ا إل ى الْحُكَّ ا مِن  تُدْلُوا بِه 
ثْمِ و  أ    .881الآلة  البقرء أ نْتُمُ ت عْل مُون مْو الِ النَّاسِ بِالإِْ

( ثم ذكر هذه الآلة من قوا د المعام ت، وأســـــــــــــاس المعاوضـــــــــــــات ينبني  لي ا )قات ابن العربي:    
ُ الْب يْع  و  وأ ح   قوله تعال  و  ،الآلةوهي أربعة: هذه  القوا د فقات ب ا لَّ اللََّّ رُم  الرِ  أحاديث و  275البقرء  ح 

  .1، وا تبار المقاصد والمصالحرالتر 

                                                           

 . 137، ص 1المرجع السابق، القسم  ابن العربي، 1 
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 :اخت ط العلما  في البيوع قاتمام ابن العربي لبعد أل ساق الإ :المسالكالقبس و في 

يرجع د  شــر ينبني  لي ا معن  الكتاب و وإذ انت   الك م  ل  هذا المقام ، ف بد من ت ســ س قوا     
 . قا دءثم ساق القوا د قا دء تلو  . 1 ل ه الناظر في أثنا  اأبواب

 : التحليل الفرع الثاني

رها أصوا تب، ا حكاممام ابن العربي المالكي القوا د اأربعة التي ذكرها في كتابه اأالإ لقد ا تبر     
  لي ا تنبني المعاوضات. للمعام ت المال ة و 

 حيث فرّق بين،  رضــــنا أقوات الروكي  ندما ،الث من الفصــــل التم يدي ل  المبحث الثّ وبالرجوع     
 . ( والقوا د الفق  ة)القوا د الكبرى رع ة صوت الشّ اأ

ا ينبني هو ، و ل عبارء  ما ينبني  ل ه غيرهاأصـــ) د الجرجاني  ندما  رّط اأصـــل قاتلذلك نج    
  ل  غيره(. 

أل غيره ينبني و  ل  ااســــــــتدات  ل ه بدليل خارجي،  ا لحتاجا لعني أل حكمه ثابت بنفســــــــه، و وهذ   
 . 2 ل  غيره المبني  ل ه هذا لقتضي أل لستدت به ل ه، و 

 . ابن العربي  ل  اأصوت اأربعةا كله ين بق  ل  ما قاله اامام وهذ    
وكي أل الفرق قوا د فق  ة لذلك ذكر الرّ ر، هذه اأخيرء هي بين القوا د العشـــــ ذ هنال فرق بين ا و     

أما الفقه ف و ف م رع نصــوصــه ش ــّبالرع والفقه، والمقصــود الفق  ة كالفرق بين الش ــّرع ة و بين القوا د الش ــّ
 . 3استخراج ما في ا من أحكامل ذه النصوص و 

أو معقوت، أنه ما من قا دء فالقا دء الفق  ة لجب أل تســـتقي حجيت ا من أصـــل شـــر ي، منقوت      
ما دامت تستند  ل  أصل شر ي ف ي فإل لم تكن كذلك ف   برء ب ا وا تعد قا دء ، و  ، ا ول ا أصل

 . 4في حد ذات ا حكم شر ي ذا 

                                                           
 . 22، ص6، م ، المرجع السابق، المسالك786، ص 2ج ،القبس ابن العربي، 1
  .  12له سابقا ينظر، البحث، ص  اشرنأ 2
  .بتصرط، 50الروكي، المرجع السابق، ص 3
 ، بتصرط. 49انظر ألضا الروكي، ص  ،، المرجع السابق116المقري، القوا د، ص  4



 

 

بعض تطبيقاتها المعاصرة  صول الأربعة والعشرة في ضوء الأ الفصل الثاني                                                                   القواعد  

107 

 (أل مصــادر القا دء الفق  ة قد لكول نصــا من الكتاب كقا دء ) المشــقة تجلب الت ســير لذلك نجد     
ر ج  و    تعال  فمصدرها قوله يْنِ مِنْ ح  ل يْكُمْ فِي الدَّ  . 78 الحج الآلة م ا جُعِل  ع 

د    :من نص شر ي كقا دء ) ال قين ا يزوت بالشك ( فمستنب ة من قوله  ةأو مستنب    ج  إِذ ا و 
سْم ع   تَّى ي  سْجِدِ ح  نَّ مِنْ الْم  يْر  أ وْ لا  ف لا  ي خْرُج  ل ، أ خْر ج  مِنْهُ ش  شْك  يْئ ا ف أ  دُكُمْ فِي ب طْنِهِ ش  وْت ا أ وْ أ ح   ص 

ا  . 1ي جِد  رِيح 

مجمو ة المســـــــائل التي تجمع ا   قة جامعة بين ما كقا دء ) لتتفر في البقا  وقد لكول مصـــــــدرها   
 . 2 ما ا لتتفر في اابتدا  (

أوسع شملت تفصي  للأصوت اأربعة التي هي قوا د أشمل و  ا سبق يتضح لنا أل القوا د العشرمم   
في  واخت فات الفق ا  فق  ةحكام من بســـــــــــط للأحاديث وب ال للفروع المام ابن العربي في اأذكرها الإ

الت ب قات العمل ة للمعام ت المال ة كما شـــــــملت ألضـــــــا صـــــــورا للبيوع الفاســـــــدء وضـــــــوابط المســـــــائل و 
 ربعة.والعملي وشارحة للقوا د اأظري ( جامعة بين الفقه النّ )القوا د العشرء ف ي للمعام ت المال ة

 ع خات من مقاصد  امة تؤسس أصوت بأصوت و ربعة ف ي كما قلنا قوا د كل ة و أما اأصوت اأ    
 .مقاصد العبادالكثيرء مراع ة لمصالح و  الترر أكل اأموات بالبا ل وخات من الربا وصور

 اأصــــــوت اأربعة التي وردت فيالعشــــــرء اســــــتو بت وشــــــرحت القوا د و القوا د  ا لمكن القوت ألّ ذ       
 : ويمكننا تفصيل ذلك، ااحكام

 :باقواعد الر    1
 مع ما أو مع أحدهما ما لخالفه، و فقة مالي ربا من الج تين ذا جمعت في الصـــــّ  ،تحقيق الربا -

 .في الق مة سوا  كال من جنسه أو من غير جنسه
 ضل.الج ل في التماثل في فساد البيوع كالعلم بالتفا ،يوع أو الصفقة يرجع  ل  الربافساد الب -

                                                           
حديث ، رقم الي الحدث فله أل لصــــــلي ب  ارته تلك، باب الدليل  ل  أل من ت قن ال  ارء ثم شــــــك فصــــــح ح مســــــلم، كتاب الح   1

 . 613، ص 4التقوى، ج، صح ح مسلم بشر  النووي، خرج أحاديثه محمد  بد العظ م، دار 361
  . 116المقري، المرجع السابق، ص  2
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ا  الآلة  هول هذه القوا د داخلة تحت اأصـــــــــــــــل و فك      ب  رُم  الرِ  ُ الْب يْع  و  ح  لَّ اللََّّ ف ذه القوا د  وأ ح 
 . من ج ة فساد البيوعالتماثل، و ج ة التفاضل و ، و قيق للربا من ج ة تحقق الرباتفصيل دفروع و 

كُمْ بِالْب اطِلِ  قاعدة  (2  :و لا  ت أْكُلُوا أ مْو ال كُمْ ب يْن 

  ل، أو ضمّ يندرج تحت ا كل ب ع ضم أو احتوى أك  للمات بالباوهي أصل  ظ م في فساد البيوع     
 وغيرها. ج الة أو غررا  غشا أو

 : المقاصدا قاعدة بس  المصالح و أم   (3

 : ندرج تحت ا قا دتاليحكام كما ابع الذي ورد في كتاب اأف ي نفس ا اأصل الرّ     

رورء في تحليــل الضـــــــــــــــّ  الممنوع كـا تبـارالحـاجـة في تجويز  وقـا ـدء ا تبـار ،قـا ـدء القوت بـالعرط    
  .المحرم

 . المصالحوهما وسيلتال لتحقيق المقاصد و     

مســـــالك والقبس ل ســـــت منحصـــــرء في باب مام ابن العربي في الولكن بع  القوا د التي ذكرها الإ    
با ل الناس بال، كقا دء أكل أموات حواتندرج تحت ا بع  المسائل واأالبيوع والمعام ت المال ة، بل ت

 . غيرها، ال بة، المواريث والنفقة و رواج والم تندرج تحت ا أحوات الزّ 

المثل  واج وتحديد م رسرء والزّ ، كعقود األ ةقا دء العرط ألضا ل ا أحوات غير المعام ت الما أمّا   
 . رساأفقة واأ راط الجارية بين العائ ت و النّ  ومقدار

، فرفع الحرج ظ مة تندرج تحت ا مســائل كثيرء ومتنو ةالمقاصــد ف ي قا دء  ا قا دء المصــالح و أمّ     
 . ريعة الترا مقاصد الشّ ، من أ ظم والمشقة وجلب المصالح ودر  المفاسد

 : بعض التطبيقات المعاصرة الثانيالمطلب 

لوجي وتنوّع في العصــــر الحديث ت ورات متســــار ة بفعل التّقدم التكنو  شــــ دت المعام ت المال ة      
، لذلك لم تكن معروفة في الفقه التقليدي، مما أفرز صــــــورا  جديدء  من المعام ت اأدوات ااقتصــــــادلة

قم ة، خ اب المعام ت الرّ من أمثلت ا )و   ل  بعضــــــــــ ا و ســــــــــنحاوت في هذا الم لب أل نلقي الضــــــــــّ 
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رع ة ضــــــــو  المقاصــــــــد الشــــــــّ محاولين تكي ف ا في  (وغيرها ... تداوت العم ت ،الضــــــــمال، ب ع اأســــــــ م
 وأحكام ا، وب ال مدى توافق ا مع قوا د اامام ابن العربي.

ا ب ا ونقود  مالي ربا  فقة إذا جمعتالص  الفرع الأول: تكييف بيع أسهم الشركات إذا كانت تمثل عروض 
 ه.سوار كان من جنسه أو من غير جنس و مع أحدهما ما يخالفه في القيمةمن الجهتين ومعهما أ

ا     ا ونقود  مســــائل هذه المســــ لة مرتب ة ارتبا  ا وث ق ا بال: ب ع أســــ م الشــــركات  ذا كانت تمثل  روضــــ 
ل من نقود و روضفالســـــّ م ف:مد  عجوة ودرهم  ابقة، وبخاصـــــة مســـــ لة الســـــّ   ، والثمني مســـــ لتنا يتكوَّ

ا من النقود، لُ صبح ك نّه باع ربويًّا بربويٍّ من   .جنسه ل س من ، ومع أحدهما ماجنسه ألض 

 ا أل هذا التكي ف ل س محل اتفاق بين الباحثين والفق ا  المعاصـــــــــــــرين، بســـــــــــــبب اخت ف م في      
  م  ل  أنه  روض م لق ا، بت  النظر  مّا لمثّله من موجوداتفمن م من لُكّ ف الســـّ   متكي ف الســـّ 

كول المقابلة ســـت ، ألة ودرهم :مد  عجو ، ا تدخل المســـ لة في حكم وبنا    ل  هذا التكي ف ،الشـــركة
، ومن م من يرى أل للســــــــــ م حكم ما لمثّله من موجودات الشــــــــــركة، أل ا كانت تلك بين  روض ودراهم

    .الموجودات

ا لُعدّ صــورء من صــور وبنا    ل  هذا التكي ف، فإل ب ع الســّ       ا و روضــ  :مد   م  ذا كال لمثّل نقود 
ا و قار ا، والوحدات ااستثمارية أس م الشّ  :ومثل ذلك عجوة ودرهم  ركات المساهمة  ذا كانت تمثّل نقود 

 .1 ذا كانت موجودات ا تتكوّل من  روض ونقود

لبيوع، : تكييف التداول في سوق الفوركس بمعاملة الجمع بين سلف وبيع وغيرها من االفرع الثاني
 المنهي عنه شرعا  

يتم التداوت في ســــــــوق الفوركس بالب ع  ل  ال امش، ويســــــــم  نظام الرّافعة المال ة،  ن  ريق        
، أو مال ة وســـــ ا ،  ذ لقوم المشـــــتري بإيداع مبلغ قليل لدى وســـــ ط، قد لكول بنكا، أو شـــــركة وســـــا ة

                                                           
 . 377الدب ال، المرجع السابق، ص  1
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 ضـــعاط ســـمســـارا، وذلك في حســـاب لســـم  حســـاب ال امش، فيت ح الوســـ ط للمتداوت  مكان ة التداوت ب
 المبلغ الذي أود ه المتداوت،  ل  سبيل القرض، أو الب ع الآجل في السوق المال ة.

مثات ذلك أل لفتح  ميل حســـــــابا بال امش لدى أحد الســـــــماســـــــرء، ويضـــــــع العميل ل ه ت مينا لدى      
 الســمســار  شــرء آاط دوار مث ، ل مكن الســمســار العميل ب ل يتاجر في بورصــة العم ت بما ق مته

 ل شـــــتري ب ذا -ارأي لدى الســـــمســـــ-مليول دوار، ك نه لقرضـــــه هذا المبلغ برصـــــده في حســـــابه لدله 
                الرصـــــــــــــــيـــــــد من العم ت اأخرى، كـــــــاليورو مث ، ثم  ذا ارتفع اليورو مقـــــــابـــــــل الـــــــدوار بـــــــاع 

 - ل وجد-لربح اليورو، وهكذا، فإذا ربح العميل من اارتفاع في ق مة العملة المشـــــــــــــــتراء. فإل هذا ا
 لضاط  ل  ال امش الذي دخل به، ا  ل  المبلغ الذي أت ح له الب ع والشرا  به.

الإســــــــــــ مي بمكة المكرمة ذلك، أل الب ع  1هذه المعاملة حرام شــــــــــــر ا، كما قرر المجمع الفق ي     
، وهي فائدء بال امش قائم  ل  الربا، المتمثل في الزيادء  ل  مبلغ القرض، المســــــــــماء رســــــــــوم التبييت

 ذ ل س مضــــــــمونا ر، التر مشــــــــرو ة، وأل الوســــــــ ط في بع  الحاات يب ع ماا لملك، ولما ل ه من 
ك : صلى الله عليه وسلم حصـــــــــوله  ل ه ، قات وســـــــــلف، وهو اشـــــــــترا   ، وأنه جمع بين ب ع لا  ت بِعْ م ا ل يْس  عِنْد 

الســــــــــندات، وهي من الوســــــــــ ط  ل  العميل أل تكول تجارته  ن  ريقه، ولعدم القب ، والمتاجرء في 
الربا، وكذلك في اأســــــــــ م دول تمييز بين المبا  والممنوع من ا، ولما تشــــــــــتمل  ل ه هذه المعاملة من 

المتعاملة، وخصــــوصــــا المســــتثمر، و ل  اقتصــــاد المجتمع بصــــفة   أضــــرار اقتصــــادلة،  ل  اأ راط
لبات قوية وســــــريعة  امة، وما تشــــــتمل  ل ه غالبا من خداع وتضــــــليل وشــــــائعات، واحتكار ونجش وتق

 .2للأسعار
     الجهالةو  مع الغرر Bitcoinملة البتكوين ف التداول بعيالفرع الثالث: تكي

       ، من دول وجود فيزيـــائيهو  ملـــة رقم ـــة  لكترون ـــة مشـــــــــــــــفرء، يتم تـــداول ـــا  بر اانترنـــت فقط     
، أي أن ا مركزي أو مدير واحدل دول مســــــــتودع . ف ي نظام لعما، وهي أوت  ملة رقم ة ا مركزيةل 

                                                           
 .105، ص1ج، (، بش ل المتاجرء بال امش1/18) 102قرارات المجمع الفق ي الإس مي، بمكة المكرمة، قرار رقم:  1
ربة الم بقة في اأســـواق ااتصـــات الحديثة وأشـــ ر صـــور المضـــاصـــالح بن زابن المرزوقي البقمي، ااتجار في العم ت  بر وســـائل  2

 60، صهـ1445، 1الرياض، السعودلة،   ،العالم ة، مكتبة الرشد
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تتم المعام ت بشــــــــــــبكة ة تنظ م ة مركزية تقف خلف ا ، و تختلف  ن العم ت التقليدلة بعدم وجود هيئ
 . 1الند للند بين المستخدمين مباشرء دول وس ط 

م من قبل 2009، تم انشــــــــاؤها  ام أن ا ا تخضــــــــع للرقابة الحكوم ة وا رســــــــوم التعام تكما       
، التي  ا من أنواع التكنولوج ا المال ةتعتبر نو ( و ساتوشي ناكاموتي  لق  ل  نفســه اســم ) شــخص ل

، وتس يل دوات التقليدلةذلك ل ستتنا   ن اأرها في ق اع الخدمات المال ة، و ركات لتسخيتسع  الشّ 
 .  2العمل ات المال ة اليوم ة

 :لحتاج  ل  آليتين للعمل؟ ك ف لعمل
بيتكوين  ي عبارء  ن ســــــجل رقمي مشــــــترل يت لف من جم ع معام ت: و المتســــــلســــــلةالب انات  (1

يمكن تجم ع هــذه المعــام ت معــا  ل  شـــــــــــــــكــل مجمو ــات، يتم المنفــذء حت  هــذه اللحظــة، و 
 . ، وترتبط ببعض ا البع التشفير خ ت  مل ة التعدين ت مين ا  ن  ريق

 ن  ريق الق ام بذلك، يتم  صـــــــــــــــدار  ات و الم لوبة لت مين هذه المجمو : هو العمل ة عدينالتّ  (2
 .3الوحدات باسم مكاف ء المجمو ةجديدء من العملة اافتراض ة ، وتعرط هذه  وحدات

لرقم ة لجب البحث في  ب عت ا ، وذلك بالنظر ومن أجل التوصــل  ل  حكم التعامل بالعم ت ا      
حددها الفق ا  في ا تبار مدى ان باق ا  ل  العناصــــر المكونة لصــــفة المال ة التي في خصــــائصــــ ا و 

سائر المخا ر والتحقق من المعام ت من المحظورات كالربا والترر و ، ثم الت كد من خلو تلك ااثمال
 . 4 جريان ا وفق أصوت المعام ت المال ة الإس م ة

الكترون ة من مجلس مجمع الفقه الإســــــ مي المنبثق جا  في قرار بشــــــ ل العم ت ا: الحكم الشــــرعي
هـ  1441ت رب ع اأو  09-07بدبي خ ت الفترء من 24 ن منظمة التعاول الإســـــــــــــــ مي في دورته 

 م.2019نوفمبر 06 – 04الموافق لـ 

                                                           
أفريل  15، موقع مجلة اقتصــادنا الإســ مي، شــوهد بتاريخ : دراســة فق  ة اقتصــادلة مقاصــدلة  بد العالي أحميداني، العم ت الرقم ة 1

     economics.net-https://islamic  :،  ل  الرابط 2025
   https://hbrarabic.com ل  الرابط:   2025-05-21شوهد  ل  موقع هارفارد بزنس رينيو بتاريخ  2
        https://www.ig.com.bitcoin.btc ل  الرابط التالي:  2025-05-24شوهد بتاريخ  3
لة الشــــــــــــريعة ، مج، كل ة العلوم الإســــــــــــ م ة1ت الرقم ة وضــــــــــــواب ه، ل  فة كرم ش، جامعة الجزائر التكي ف الفق ي للتعامل بالعم  4

 . 11، ص 20/04/2025: والدراسات الإس م ة، تاريخ المشاهدء

https://islamic-economics.net/
https://hbrarabic.com/
https://www.ig.com.bitcoin.btc/
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 ر المترتبــة  ل  آل ــات التعــامــل ب ــا والمخــاعم ت الرقم ــة ومن ــا بتكوين و وبعــد  رض مف وم ال    
 ما يلي :  اقشات التي دارت حوت القض ة تقررمن خ ت اأبحاث التي  رضت والمنل ب ا، و التعام
ي أصــل مالي اســتثماري ( المرمزء ف ل هي ســلعة أم منفعة أم هما  ة العملة المعماء )المشــفرء -

 متمولة شر ا. ؟ هل هي متقومة و أم أصل رقمي
إل المجلس ، فاســـــــــــــــتقرار التعامل ب اكتنف هذه العم ت من مخا ر  ظ مة، و دم و لما ل -

 . 1راسة حوت القض ةالدّ يوصي بمزيد من البحث و 
 ، لما اشـــــــــــــــتملت  ل ه من محاذير شـــــــــــــــرع ة كالتررل المجمع الفق ي توقف في حكم اأ ومادام    

 .والج الة ف ي معاملة غير مشرو ة
 اليةجهالة ومخاطرة ع: تكييف بيع الخيارات على أنها بيع غرري لأنه يحتوي على الفرع الرابع

ذكر الدكتور هشــــام الســــعدني خل فة بدوي الموازنة  ااخت اراتتحت  نوال التكل ف الفق ي لعقود      
بنا   ل  ): اق وخلص ال  القوتبين  قد ااخت ار وبين بع  العقود التي يوحد بين ا وبينه وجه اتف

ؤات الذي مشـــروع كما هو معلوم، بيد أل الســـهي  قود ب ع، والب ع  ما تقدم يتضـــح لنا أل  قود الخ ار
؟ وخصـــــــوصـــــــا المب ع لجوز أل لكول مح  للب ع هل المعقود  ل ه في  قود الخ ار ،ل ر  نفســـــــه هنا

االتزام ولكنه هو الحق المجرد وهذا الحق ل س حقا مال ا، و ل ه  خصـــوصـــا أل المعقود  ل ه ل س هو
بنا   ل  ما تقدم من أل المعقود  ل ه في  قود  . ل ه للعقد فإل المحل في  قود ااخت ار ل س قاب 

في الشــــرا   الب ع، ول س اأســــ م أو الســــلعة أو العملة محل ااخت ار في الشــــرا  أو ااخت ار هو الحق
وأل  قد ااخت ار  قد ب ع مستقل، لختلف  أو الب ع، ول س اأس م أو السلعة أو العملة محل ااخت ار

 في  ر ي، فإل الحكم الشـــــــــــــــّ دالمعروط، وأنه  قد، ول س مجرد و  الخ ار ب ع ن ب ع العربول، و ن 
 .2العقود ينبني  ل  حكم ب ع الحقوق (

الــذي هو محــل  قود ااخت ــار المتعــامــل ب ــا في  )وإذا نظرنــا  ل  حق ااخت ــاروقــات ألضــــــــــــــــا:      
أنه حق غير ثابت للبائع ذلك ، و يدخل في أي من اأقســــــــــــام المذكورء ، وجدنا أنه االمال ةاأســــــــــــواق 

، وهو ما أنه بعد  نشــــــائه ا يتعلق بمات، وإنما يتعلق بشــــــي  مجردك ، وإنما يتم  نشــــــاؤه بالعقد،أصــــــ 
                                                           

  . 2019نوفمبر  20، (8/24)237منظمة التعاول الإس مي قرار رقم:  1
 .169، ص 2011، 1ني خل فة بدوي،  قود المشتقات المال ة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  هشام السعد 2
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 ـا  ذا لم تتعلق بمـات كحق الشـــــــــــــــفعـة، وحق ، وإذا كـانـت الحقوق الثـابتـة ا لجوز ب عالب ع والشـــــــــــــــرا 
. وهنال بع  المحاذير من باب أول  ابتة كحق ااخت ار ـث ر، وحق القصاص، فالحقوق غيالحضانة

 ا  ل  ب ع الإنســال ما ل س  نده،، اشــتمال خ ارية في ااقتصــاد المعاصــر من االشــرع ة  ل  البيوع ال
، ب ع ااخت ارات صــــــورية في اأغلب حصــــــوت الإجاب ســــــم  بالب ع المكشــــــوط، وب ع العينةوهو ما ل

 .1بع  الشرو  الفاسدء(القبوت  ل  مح  المراهنة، اقترال هذه العقود  ل  
  : تكييف أخذ الأجرة على عقد الضمان على أنه قرا جر فائدةالفرع الخامس

      )كثُرت الفتاوى واختلفت الآرا  حوت جواز أخذ اأجرء  ل   قد الضـــــــــــــــمال، وخ اب الضـــــــــــــــمال    
ا، خاصــــــــة في ظل الت ورات المعاصــــــــرء في المعام ت المال ة ( ون دط من خ ت هذا الب ال   2تحديد 

 رض اأقوات الفق  ة التي ترى حرمت هذه المعاملة أن ا تك ف  ل  أن ا من القرض الذي جر   ل 
ولب ال معن : )الضــــــمال، أو "الكفالة" كما لُســــــمي ا بع  الفق ا ، هو  قد تبر ي لُقصــــــد به رفع  ربا.

ارية وتنوع صـــــــورها، ظ ر نوع جديد من المشـــــــقة  ن الناس ومســـــــا دت م. ومع ت ور المعام ت التج
ـــــــــ"خ اب الضمال"، وهو وث قة لصدرها البنك لصالح  رط مستفيد، يتع د في ا بدفع  الضمال لُعرط بـ

  .3المبلغ المتفق  ل ه  ذا  جز  الب الخ اب  ن السداد خ ت المدء المحددء(
  :أقوال الفقهار حول أخذ الأجرة على الضمان

 :العلما   ل  حرمة أخذ اأجرء مقابل  قد الضمال، ويتضح ذلك من أقوال ماتفق جم ور     
ر  الجعل في أصـــل الضـــمال قالوا: لو كفل  ل  جعلٍ جاز الضـــّ  الحنفية .1 مال دول الجعل، وإل شـــُ

 ".ب ل الجعل والضمال
قات مالك: ا تجوز الحمالة )الضــــــمال(  ل  جعل. وقات ابن القاســــــم: فإل كال صــــــاحب  المالكية .2

اال  .حق  الِم ا وردّ الجعل، صحت الحمالة، وإل لم لعلم، سق ت الحمالة وكال الجعل مردود 

                                                           
 .177، 178ني خل فة بدوي، المرجع السابق، صهشام السعد 1
مســـــ لة أخذ اأجرء مقابل خ اب الضـــــمال بين مع ار هيئة المحاســـــبة والمراجعة أخرتي زيت بنت حاج  بد العزيز، و  قتيبة الديرشـــــوي  2

 .3وفي( وفتاوى بيت التمويل الكويتي، صللمؤسسات المال ة الإس م ة )أي
 .7، صالمرجع نفسه 3
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قالوا: من ضــمن  ن رجل ألف ا وشــر  أل يدفع  ل ه كل شــ ر درهم ا ا من مات الضــمال،  الشافعية .3
 .فالشر  با ل

 .قالوا: لو قات: اكفل  ني ولك ألف، لم لجز الحنابلة .4
 :جم ور الفق ا  المعاصرين وال يئات الفق  ة، من موقد أيد هذا الرأي     
 د.  بد الستار أبو غدء، ود.  بد الرحمن بن صالح اأ رم. 
 مجمع الفقه الإس مي التابع لمنظمة المؤتمر الإس مي. 
  1اللجنة الدائمة للبحوث العلم ة والإفتا. 
امن أو ل  قرض فإل الضــــّ  مال يتحوت )الضــــّ أدلة من ا ذين كي فوا هذه المعاملة ورد الفق ا  الّ أفقد     

ين ولم لســــــــت ع المكفوت ين  ن المكفوت  نه وشــــــــر   ل ه في حات جا  وقت الدّ الكفيل  ذا تحمل الدّ 
ذي  ل ه فســـــيتحمله ين الّ ين ولم لســـــت ع المكفوت  نه دفع الدّ  نه وشـــــر   ل ه في حات جا  وقت الدّ 

 .2وهو ربا( نه مقابل  وض لبالتالي لصبح قرضا جر نفعا 
 لماليةاالمصالح في المعاملات لة المعاصرة في مراعاة المقاصد و الفرع السادس: تكييف بعض الأمث

 إباحة العقود الجديدة مثل التأمين التعاوني: أولا
وكذا   ادء الت مين القائم  ل  أســـــــــــــــاس الت مين التعاوني أنه  "التبادلي "لجوز الت مين التعاوني)    

التعاول  ل  تفتيت اأخ ار وااشترال في تحمل المسؤول ة  ند نزوت الكوارث وهو يتماش  لقصد به 
الذي لحقق مقصــــــــــــد  3مع اأصــــــــــــوت والقوا د الشــــــــــــرع ة وا لخالف ا وهو مبني  ل  التبرع والتكافل (

 .والمقامرء ت مين التجاري الذي يتضمن الترر، بخ ط الالضر التعاول ورفع
 بويةندات الر  كوك الإسلامية كبديل عن الس  إصدار الص  ثانيا: 

تم في ا مرا اء  كول الإســـــــ م ة بديل شـــــــر ي  ن الســـــــندات، وهي جائزء بالإجماع مت  ماالصـــــــّ      
جا  في قرار مجمع الفقه الإسـ مي بشـ ل السـندات: من البدائل للسـندات المحرمة ، الضـوابط الشـرع ة

                                                           
 10- 9، صالمرجع السابققتيبة الديرشوي،  1
  12، صالمرجع نفسه 2
ارُ الو  ن للنَّشر، السعودلة، رخرول، كتاب الفقه الم سآو  ال  ار بد الله  3 د   .103، ص 10، ج1،  2011، م 
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كول القائمة  ل  أســـاس المضـــاربة لمشـــروع أو نشـــا  لصـــّ الســـندات أو ا - صـــدارا أو شـــرا  أو تداوا-
 م نســـــــــــــبة من ربح هذا بحيث ا لكول لمالكي ا فائدء أو نفع مق وع، وإنما تكول ل ،اســـــــــــــتثماري معين

هذا الربح  ا  ذا تحقق فع    كول وا ينالول ما لملكول من هذه الســــــــــــندات أو الصــــــــــــّ  المشــــــــــــروع بقدر
ء م مة ف ي أدا ، كول الإســـ م ة للمصـــالح الكبيرء التي تقدم اأنتجت الصـــّ ال ندســـة المال ة الإســـ م ة و 

كول تسد الحاجات التمويل ة لبنا  المشاريع بكافة ألوان ا، وتستو ب فالصّ ، لتنش ط ااقتصاد الإس مي
 .1فوائ  اأموات، وتفتح للناس مجاات استثمارية

  تقنين البيع بالتقسي ثالثا: 

بالتقســــ ط ل ه توســــعة  ل  الناس فالبائع يزيد مب عاته والمشــــتري لســــت  ع الحصــــوت  ل  )والب ع      
وفق ضــوابط شــرع ة ترا ي منع  ،2الســلعة دول أل لكول لدله الثمن حاا بل لســدد ثمن ا  ل  أقســا (

 ااستت ت والربا، وتحقق الت سير  ل  المحتاجين. 
 إنشار صناديق الزكاة والوقف التنموي ا: رابع

ريعة وتحقيق المصــالح المعتبرء شــر ا وكذلك مرا اء ربط ااتجاهات الفق  ة المختلفة بمقاصــد الش ــّ)    
والوقف ل س اســــتثمارا في المســــتقبل فحســــب، بل هو اســــتثمار  ...اخت ط ااصــــ  حات بين المذاهب
ه  ل  د م المشـــــــــــــاريع الإنتاج ة، ا فقط توزيع  ،3تراكمي ألضـــــــــــــا يتزايد يوما بعد يوم ( وهذه التي تُوجَّ

 .ريعة في ااستدامة والتنم ةاأموات، مما لحقق مقاصد الشّ 
ريعة الإســـــــــ م ة من خ ت مقاصـــــــــدها، تســـــــــع   ل   قامة نظام  ب قات تؤكد أل الشـــــــــّ كل هذه التّ     

ويمنع المفاســــــــــد، في ضــــــــــو  تتير الزمال اقتصــــــــــادي  ادت ومتوازل، يرا ي الفروق، ويحقق المنافع، 
 .وت ور الوسائل

 
 

                                                           
، 1، فقه ال ندســة المال ة الإســ مي، دراســة ت صــيل ة ت ب ق ة، دار كنوز  شــبيل ا للنشــر والتوزيع، الرياض،  مرضــي بن مشــو  العنزي  1

 .2015ص
، بيت المقدس،   1لنشـــــــــر،  ، المكتبة العلم ة ودار ال يب لل با ة وافقه التاجر المســـــــــلمســـــــــام الدين بن موســـــــــ  محمد بن  فانة، ح 2

 .98، ص م 2005
يْلِيّ، المرجع السابق، ج 3  .7935-7934، ص 10الز ح 
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 ملخص الفصل الثاني

بعض العشـــرة في ضـــور الأصـــول الأربعة و  القواعد تناولنا في هذا الفصـــــل الذي كال  نوانه )      
التي ذكرها  تناولنا القوا د العشرء ل مام ابن العربي الخاصة بالمعام ت المال ة تطبيقاتها المعاصرة  

ضم هذا الفصل أربعة مباحث أساس ة ، كل واحد من ا لمثل محورا هاما ي كتاب ه المسالك والقبس، و ف
قوا د ال نوال اأوت :، المال ة وفقا للأحكام الفق  ة وقوا د ابن العربي العشــــــــــر في ضــــــــــبط المعام ت

أربعة فروع : تحقيق ث  في الج الة حيث اســـــتعرضـــــنا ل ه الربا مماأســـــاســـــ ة في تحريم الربا والترر و 
ربا ، أما الثاني: فضــــــم  قا دء  ذا ضــــــمت الصــــــفقة ماليالربا، وفســــــاد البيوع بالربا، وقا دء التماثل، و 

ثم الج الة و ، يدخل  ل  العقود ل جعل ا محرمة ولما تضمنه من تضليل وظلمأوضحنا ك ف الترر و 
المبحث ، أما ل  النزاع والخصــــومةاصــــة  ذا كانت مفضــــ ة  المعام ت فتفســــدها خدخول ا في العقود و 

قد موات بالبا ل أي من غير وجه حق و ، ت رقنا ل ه  ل  أكل اأفعنوانه: أكل اأموات بالبا لالثاني 
 ن ســـــبعة و  جعلنا ابن العربي من القوا د اأســـــاســـــ ة لفســـــاد البيوع ، ثم ذكرنا أحاديث ن ي النبي 

في المعام ت المال ة خصوصا ، ي الشريعة  موما و سلوكا مرفوضا فث ثين ب عا ، ثم التش بصفته 
 ر يظالعادء والمصــــالح في ااحكام الشــــرع ة وتكي ف ا الفق ي و فكال حوت العرط و المبحث الثالث أما 

صـــــة في وابط دق قة للت ســـــير  ن الناس خاضـــــذين المف ومين ضـــــمن ذلك في ك ف ة أخذ الشـــــريعة ب ا
 ق ا في تحق ل  المقاصد والمصالح باختصار وك ف ة ت ب ق ا و  أبواب المعام ت المال ة وت رقنا ألضا

ربي المالكي للمعام ت : مدى شــــــــمول ة أصــــــــوت ابن العفعنوانهالمبحث الرابع ، أما الوقت المحاصــــــــر
ء و القوا د العشــر رء ، تكلمنا ل ه حوت مدى تكامل وترابط اأصــوت اأربعة و ت ب قات ا المعاصــالمال ة و 

ببع  لنا هذه البحث هي ت ب قات للأصـــــــــــوت اأربعة ثم ذياأخيرء شـــــــــــارحة ومفصـــــــــــلة و قلنا أل هذه 
من ــا : محــاولــة تكي ف ــا مع بع  قوا ــد اامــام ابن العربي ذكرنــا النوازت المعــاصـــــــــــــــرء و الت ب قــات و 

 ، العم ت الرقم ة ، خ اب الضمال . المقاصد المصالح، اأس م

القوا د من تقعيد اأصــــــــوت و مالكي في ت صــــــــيل و العربي ال في اأخير تتجل  ج ود اامام ابنو       
 .يراث المالكمؤلفاته لإثرا  التّ س اماته و  خ ت 
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ثرا  الفكر الفق ي  ســـــ اما م ما في  ســـــ م أمام ابن العربي قد ، يتضـــــح أل الإوفي ختام هذا البحث   
بين الف م العميق ، حيث جمع فق  ة دق قةغته لقوا د أصـــــول ة و خاصـــــة الفقه المالكي من خ ت صـــــ ا

ظ رت القوا د واأصــوت التي ذكرها في كتبه أ، وقد ريعةمقاصــد الش ــّ اســتحضــاررع ة، و ص الش ــّصــو للنّ 
 .مكانته بين  لما  المالك ة حكام والقبس والمسالك جانبا  لم ا ومن ج ا تبرزاأ

، بل تشـــكل جانبا حكام الجزئ ةم تقتصـــر  ل  ضـــبط اأتبع لتلك القوا د يتبين أن ا لالتّ  من خ تو     
 .لفق  ة المالك ةظرية امرجع ا في بنا  النّ 

 : راسة تحصلنا  ل  النتائج التال ةالدّ  ومن خ ت هذه    

 شــاملة لكل البيوع التي تبع للقوا د العشــرء في المســالك والقبس يتضــح لنا أن ا حاكمة و من خ ت الت
 . ن    ن ا النبي 

  ّة ، من جوتفســـيرهات أحكام المعام ت رع ة  ند  رضـــه أصـــو ا تماد ابن العربي  ل  اأدلة الشـــ 
 . استنبا  قوا د  امة للمعام ت

  معام ت المال ة باب الفي هي مشــ ورء مباشــرء م خوذء من فقه المالك ة و ا تماده  ل  قوا د  مل ة
 . من خ ت القبس والمسالك

 المباشرء. باأفعاتالتوثيق بل يتحقق الربا ا يتحقق بمجرد الكتابة و  أل ابن العربي انفرد بحكم أل 
  يل حباب ال ، هذه القوا د تســــــــدّ ة من القوا د في كتابه المســــــــالك والقبسأل ابن العربي أورد مجمو

 . المعام تو بيوع الفي 
 غيره بإلحاق كل ب ع فاسد بالربا ابن العربي تفرد  ن . 
 تفصــيلالقبس   قة و في المســالك القوا د العشــرء حكام و أصــوت اأربعة في كتاب اأالع قة بين ا 

 . وإلضا  ول ست   قة تضاد واخت ط
  خاصة في باب البيوع لمسالكافي كتابي القبس و شرحا دق قا بشر  أصوت مالك ابن العربي انفرد ،

 ل ذا غيره.سبق لمن خ ت القوا د العشرء ولم والمعام ت المال ة 
  البيوع  اأبواب خــارجحكــام و اأاأصـــــــــــــــوت التي ذكرهــا ابن العربي تشـــــــــــــــمــل جمع بع  القوا ــد و

 .ت المال ةالمعام و 
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 مما لجعل ا موت والمرونةابن العربي في القبس والمســــــــالك تتميز بالشــــــــّ  ل مامشــــــــر  ل القوا د الع ،
  بيق في مختلف صور المعام ت المال ة.صالحة للتّ 

 :التوصياتوفي اأخير نورد بع        

  في المعام ت المال ةاستنبا  قوانين فق  ة تخضع للفقه المالكي با تباره أحسن اأصوت . 
  ّل تكي ف ا مع المعام ت المعاصرءالقوا د من أجو   ل  هذه اأصوت و تسل ط الض . 
 مينالثّ  رفي ا الدّ ف،  ا وااستفادء من اتحق قابن العربي أهم ة أكثر لشرح ا و  مصنفات منح . 
  توظ ف ا في القاضـــــي ابن العربي رحمه الله، وتحقيق قوا ده و مام الحافظ اث الإبتر ضـــــرورء العنالة

، فتراث يتجدد بتجدد النوازت والحاجات ااجت اد المعاصــــــر خاصــــــة في باب المعام ت المال ة الذي
لما تحمله من  راســـــــــــةالدّ ي ا يزات زاخرا بالكنوز العلم ة، التي تســـــــــــتحق مزيدا من التنقيب و ابن العرب

 . ت كبيرء في ت وير الفقه الإس مي مكانا

ا لســـــعنا  ا أل ، و أجزا  هذا البحث ي أننا قد أح نا بجم ع تفاصـــــيل و ا ندّ قول في الأخير ون      
إل أخ  نا ، و الله منفنا صــبلقصــور فإل أاقص و لخلوا من النّ  نؤكد أل ما تم تقدلمه ف و ج د بشــري ا

ثرا  المكتبة  رافدا معرل ا لس م في ذا العمل نافعا لكل من ل لع  ل ه، و أنفسنا، ون مل أل لكول ه فمن
 العلم ة.

 والله ولي التوفيق                                               
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 رقم الصفحة رقم الآية الآيةالسورة و 
 سورة البقرة

و اعِد  و    16 126 إِذْ ي رْف عُ إِبْر اهِيمُ الْق 
 46 131 و لا  تُمْسِكُوهُنَّ ضِر ار لِت عْت دُوا

ُ ل كُمْ ب اشِرُوهُن  و  الْان  ف ت ب  اللََّّ  79 186 ابْت غُوا م ا ك 
أْكُلُوا  امِ لِتــ  ا إل ى الْحُكــَّ دْلُوا بِهــ  تــُ لِ و  اطــِ الْبــ  كُمْ بــِ أْكُلُوا أ مْو ال كُمْ ب يْن  و لا  تــ 

ثْمِ  ا مِن  أ مْو الِ النَّاسِ بِالإِْ  أ نْتُمُ ت عْل مُون و  ف رِيق 
187 107-80 

104-9 
26-27 

ل دِ  وْلُود  ل هُ بِو  ل دِه ا و لا  م  ة  بِو  ارَّ و الِد   46 231 هِ لا  تُض 
فِ  اهِلُ أ غْنِي ار  مِنْ التَّع فأ بُهُمْ الْج   74 273 ي حْس 

هُ  بَّطـــُ ذِي ي ت خ  ـــَّ ا ي قُومُ ال مـــ  ا لا  ي قُومُون  إلاَّ ك  ـــ  ب أْكُلُون  الرِ  ـــ  ذِين  ي ـــَّ ال
يْط انُ مِنْ الْم س ِ ذ لِك  بِأ نَّهُمْ ق الُوا إنَّ  ب ا الشَّ ُ م ا الْب يْعُ مِثْلُ الرِ  لَّ اللََّّ وأ ح 

ى الْب يْع  و   بِ هِ ف انْت ه  هُ م وْعِظ ة  مِنْ ر  ار  ب ا ف م نْ ج  رُم  الرِ  ل ف  ح  ف ل هُ م ا ســ 
الِدُون  و   ا خ  ابُ النَّارِ هُمْ فِيه  ادٍ ف أُول ئِك  أ صْح   أ مْرُهُ إل ى اللََِّّ و  مِنْ ع 

 
 

275 
 
 

 
 

31- 33 

ُ الْب يْع  و  و  لَّ اللََّّ ب ارَّ ح  أ ح   107 275 م  الرِ 
104-25 
26-34 
59-62 

ل يْهِ الْ  ان  الَّذِي ع  ا و  ف إِنْ ك  عِيف  ا أ وْ ض  فِيه  سْت طِيعُ أ نْ يُمِلَّ ح قأ س  لا  ي 
لِيأهُ بِالْع دْلِ  لْيُمْلِلْ و   هُو  ف 

282 12 

لِهِ  بِير ا إل ى أ ج  غِير ا أ وْ ك   45 282 و لا  ت سْأ مُوا أ نْ ت كْتُبُوهُ ص 
دُوا إذ ا ت ب اي عْتُمْ و   12 282 اشْه 

ة   قْبُوض   45 283 فرِه ان  م 
 سورة النسار

 28 2 لا  ت أْكُلُوا أ مْو ال هُمْ إِل ى أ مْو الِكُمْ و  
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ع ل  و   ار  أ مْو ال كُمْ الَّتِي ج  ه  ف   12 5  ل كُمْ ق يِ م االلََُّّ لا  تُؤْتُوا السأ
ا ايـ  لِ إِلاَّ أ نْ ت كُون   أ يأهــ  اطـِ الْبــ  كُمْ بـِ أْكُلُوا أ مْو ال كُمْ ب يْن  ذِين  ام نُوا لا  تـ  الـَّ

ار ة  ع نْ ت ر ااٍ مِنْكُمْ   تِج 
29 60-29 

32 
كُمْ و    27-80-9 29 لا  ت قْتُلُوا أ نْفُس 

 سورة المائدة
ز ار   ارِق ةُ ف اقْط عُوا أ يْدِي هُم ا ج  ارِقُ و السَّ ب ا ن ك الا  مِنْ اللََِّّ و السَّ س   53 38 بِم ا ك 

 سورة الانعام
ق ِ و   ُ إلاَّ بِالْح  م  اللََّّ رَّ  30 151 لا  ت قْتُلُوا النَّفْس  الَّتِي ح 

 سورة الأعراف
ق ِ و   30 33 الْب غْي بِغ يْرِ الْح 

 سورة التوبة
 27 34 ل ي أْكُلُون  أ مْو ال  النَّاسِ بِالْب اطِلِ 

رْهُمْ  ِ ِّ ب شِ  بِيلِ اللََّّ ا فِي س  ة  و لا  يُنْفِقُون ه  و ا لَّذِين  ي كْنِزُون  الذَّه ب  و الْفِضَّ
 بِع ذ ابٍ أ لِيمٍ 

34 44 

 سور يوسف
 45 72 ولِم ن جار  بهِ حِملُ بعيرٍ وأنا به زعيم  

 سورة النحل
و اعِدِ  ُ بُنْي ان هُمْ مِن  الْق   16 26 ف أُتِي  اللََّّ

سُولا  أ نْ اعْبُدُوا اللََّّ  و اجْت نِبُوا الطَّاغُوت   دْ ب ع ثْن ا فِي كُلِ  أُمَّةٍ ر  ل ق   42 36 و 
 سورة الاسرار

رْ ت بْذِير ا  52 26 و لا  تُب ذِ 
 سورة الحج

ر ج  و   يْنِ مِنْ ح  ل يْكُمْ فِي الدَّ  106 78 م ا جُعِل  ع 
 سورة النور

ل ى  لِ مُوا ع   27-9 61 أ نْفُسِكُمْ ف س 
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 سورة القصص
نِي  أْجُر  ــ  ل ى أ نَّ ت ات يْنِ ع  ى ابْن ت يَّ هــ  د  ك إحــْ ــدُ أ نْ أ نْكِحــ  ال  إِنِ ي أُرِي ــ  ق

جٍ ف إِنْ أ تْم مْ  ر ا ف مِنْ عِنْدِك   و  ث م انِي  حِج  قَّ ت  ع شــــــْ ا أُرِيد  أ نَّ أ شــــــُ م 
ُ مِنْ  ار  اللََّّ ت جِدُنِي إنْ ش  ل يْك  س  الِحِين  ع   الصَّ

 
27 

 
9 

 سورة الدخان
وْت ة  الْأُول ى ا الْم وْتُ إلاَّ الْم   30 56 لا  ي ذُوقُون  فِيه 

 سورة الحجرات
كُمْ   80 11 و لا  ت لْمِزُوا أ نْفُس 

 سورة النجم
م ا حْي  يُوح ى و  و ى إنْ هُو  إلاَّ و   17 4-3 ي نْطِقُ ع نْ الْه 

 سورة الحديد
دْ  لْن  ل ق  ل ن ا بِالْب يِ ن اتِ و  أ رْســـــــ  الْمِيز ان لِي قُوم  نْزِلْن ا م ع هُمُ الْكِت اب  و أ  ا رُســـــــُ

 النَّاسُ بِالْقِسْ 
25 79 

 سورة الجمعة
 10 9 ذ رُوا الْب يْعِ و  

 سورة الطلاق
ل يْهِنَّ  يِ قُوا ع  وهُنَّ لِتُض  ارأ  46 6 و لا  تُض 
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 رقم الصفحة الحديث
ل ، أ خْر ج   ك  يْئ ا ف أ شــــْ دُكُمْ فِي ب طْنِهِ شــــ  د  أ ح  ج  إِذ ا و 
تَّى  جِدِ ح  نَّ مِنْ الْم ســْ يْر  أ وْ لا  ف لا  ي خْرُج  مِنْهُ شــ 

ا وْت ا أ وْ ي جِد  رِيح   ي سْم ع  ص 

106 

ال   دُكُمْ  م  خُذُ أ ح  أْ ي  يْت  إن  م ن ع  اُلل الث م ر ةِ بِم   أ ر أ 
 أ خِيهِ 

29 

ا م  ب يْع ه  رَّ ا ح  م  شُرْب ه  رَّ  90 أ نْ الَّذِي ح 

ؤ الِ،  ثْر ة  السأ ك  ق ال ، و  ث ا: قِيل  و  رهِ  ل كُمْ ث لا  أ نَّ اللََّّ  ك 
اع ة  الْم الِ   و إِض 

51 

ســـــــــُ  إِنَّ اللََّّ   ر  مْرِ و  م  ب يْع  الْخ  رَّ هُ ح  ــ  ةِ،  ،ول ــ  يْت و الْم 
 ، و الْأ صْن امِو الْخِنْزِيرِ 

90 

سُول  اللََِّّ  رِ  أ نَّ ر  ى ع نْ ب يْعِ الْغ ر   86-71-37 ن ه 
ي ةٍ ، أ وْ  لْب  م اشــــِ لْب ا إِلاَّ ك  ذُوا ك  ارِ اتَّخ  أ يأم ا أ هْلِ د 

ائِدٍ، ن ق ص  مِنْ  لِهِمْ، كُلَّ ي وْمٍ قِير اط انِ ك لْبٍ ص   ع م 
87 

نِيب ا ر اهِمِ ج  ر اهِمِ، و اشْت رِ بِالدَّ مْعِ بِالدَّ  69 ب يْع  الْج 

اضِرِ لِلْب ادِي  47 ب يْعِ الْح 

ار   نُكُمْ ق ض   13 خِي ارُكُمْ أ حْس 

ا بِي دٍ  يْن ا بِع يْنٍ ي د  و ارٍ ع  و ار  بِس   67 س 

حْلِ   89-83 ع نْ ع سْبِ الْف 
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كُمْ  كُمْ و أ مْو ال كُمْ و أ عْر اض  ل يْكُمْ دِم ار  م  ع  رَّ ف إِنَّ اللََّّ  ح 
ل دِكُمْ  هْرِكُمْ ه ذ ا، فِي ب  ك حُرْم ةِ ي وْمِكُمْ ه ذ ا، فِي شـــ 

 ه ذ ا

57 

ك  109-47 لا  ت بِعْ م ا ل يْس  عِنْد 

حُهُ، و لا   لا  تَّى ي بْدُو  صـــــــ  ت بِيعُوا  لا  ت بِيعُوا الثَّم ر  ح 
 الثَّم ر  بِالتَّمْرِ 

37-85 

ةِ بِايعُوا الذَّه ب  بِالذَّه بِ و  لا  ت بِ  ةِ ، و  الْفِضــَّ لا  لْفِضــَّ
عِيرِ، و لا  التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، و  عِير  بِالشــــَّ لْحُ لا  الْمِ الشــــَّ

و ار   ا بِي دبِالْمِلْحِ إلاَّ س  يْن ا بِع يْنٍ ، ي د   ، ع 

 
 
57-67 

كْب ان  لا   وْا الرأ   47 ت ل قَّ

ر  و  ر   46-48  لا  ضِر ار  لا ض 

ل ى  طُبُ ع  يهِ، و لا  ي خْ ل ى ب يْعِ أ خِ جُلُ ع  لا  ي بِعْ الرَّ
 خِطْب ةِ أ خِيهِ، إلاَّ أ نْ ي أْذ ن  ل هُ 

88 

اطِئ  45 لا ي حْت كِرُ إِلاَّ خ 

رطانِ في ب يعٍ، ولا  ل ف  وب يع ، ولا شــــ  لا ي حِلأ ســــ 
ك    رِبحُ ما لم  يُضم نْ ، ولا ب يعُ ما ليس عِند 

85 

 28 المُرْت شِيل عِن  اُلل الر اشِي و 

ولُ اللََِّّ  ســـُ يْه  ل ع ن  ر  اهِد  لِه وشـــ  كِ  ب ا ومُو  أ كُلَّ الرِ 
ات ب هُ و   ك 

62 
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ت ر احُمِهِمْ  وت ع اطُفِهِمْ المُسْلِمِين  فِي ت و ادِهِمْ و م ث لُ 
وُ مِنْهُ ك م ث لِ  ت ك ى عُضـــــْ دِ إِذ ا اشـــــْ ســـــ  اع ى الج   ت د 

ائِرُهُ بالحُم ى و  رِ س  ه   الس 

27-9 

لِ  لِمِ لا  ي حِلأ لِمُســــْ لِمُ أ خُو الْمُســــْ مٍ ب اع  مِنْ الْمُســــْ
 ِِّيهِ ع يْب  إلاَّ ب يَّن هُ أ خِيهِ ب يْع ا و 

93 

تَّى ي سْت وِِّْي هُ   58 مِنْ ابْت اع  ط ع ام ا ف لا  ي بِعْهُ ح 

ا اسِ يُرِيـــدُ أ د  ذِ أ مْو الِ النـــَّ ُ مِنْ أ خـــْ ا أ دَّى اللََّّ هـــ  ر 
نْهُ، و   هُ اللََِّّ ع  ا أ تْل ف  ف ه   مِنْ أ خْذِ يُرِيدُ إتْلا 

78 

زْنٍ  و  عْلُومٍ و  يْلٍ م  لِفْ فِي ك  لْيُســــــــْ ل ف  ف  مِنْ أ ســــــــْ
عْلُومٍ  لٍ م  عْلُومٍ إل ى أ ج   م 

57 

يْئ ا ل مْ ي ر هُ ف هُو  بِالْخِي ارِ إذ ا   72 هُ آر  مِنْ اشْت ر ى ش 

ل ى ب يْعِ أ خِيهِ  جُلُ ع   46 مِنْ أ نَّ ي بِيع  الرَّ

ل يْهِ  ُ ع  قَّ اللََّّ اقَّ ش  م نْ ش  ُ بِهِ و  رَّ اللََّّ ارَّ أ ض   46 مِنْ ض 

د   ن ا ف هُو  ر  ل يْهِ أ مْر   11 م نْ ع مِل  ع م لا  ل يْس  ع 
ن ا ف ل يْس  مِنَّا  91-87 م نْ غ شَّ

سُولُ اللََِّّ  ى ر  ت يْنِ ن ه   37 ع نْ لِبْس 

ولُ اللََِّّ  ســــــُ ى ر  ر ة  ن ه  اضــــــ  اق ل ةِ والْمُخ  ع نْ الْمُح 
ة والْمُن اب ذ ة و  م ســ  ل بُ، الْمُز اب ن ة والْمُلا  ى الج  لا يُلْت ق 

ر اة   اة  م صــْ ت ر ى شــ  ر  لِب ادٍ، وم نِ اشــْ اضــِ ولا ي بِعْ ح 
ة   ف هُو   عْب ةُ: إنَّم ا ق ال  م رَّة  و احِد  أ وْ ن اق ة  :قال  شـــُ

 
 
40-39 
37-82-84 
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ا  ه  دَّ ا: إِنْ ر  ه  ل ب  يْنِ، إِذ ا هُو  ح  ارِ النَّظ ر  ي  ا بِخِ ه  فِي
اع ا مِنْ ط ع امٍ" :ق ا ص  دَّ م ع ه  ك مُ: أ وْ ق ال : ر  ال  الح 

اع ا مِنْ ت مْرٍ    .ص 
ى ع نْ ب يْعِ الْعُرْب انِ   84 ن ه 

ى ع نْ ب يْع ت يْنِ   37 ن ه 
ى ع نْ ث م نِ  بِ ن ه  ســــــــــْ ك  بِ، و  ــْ ث م نِ الْك ل مِ، و  ــدَّ ال

ل ع ن  االْأ م ةِ  ب ا، و   لْو اشِم ة  و الْمُسْت وْشِم ة ، و آكِل  الرِ 
مُوكِل هُ  رو  وِ  ل ع ن  الْمُص   ، و 

 
87-90 

 

 

 

 



 

 

 قائمة المصادر والمراجع

127 

 القرآل الكريم أولا:

 الكتب  ثانيا:

 :والتراجمكتب السير 
 أبو مصــــــــــ ف  تحقيق القواصــــــــــم، من العواصــــــــــم المالكي، العربي محمد بن بكر أبو: العربي ابن (1

 .المنصورء القاهرء الجديدء، التد دار المعا ي،
، ، ســــــير أ  م النب  هـــــــــــــــــــــ 748ين محمد بن أحمد بن  ثمال الذهبي، ت: : شــــــمس الدالذهبي (2

، 1في نقد الرجات، ك هما للذهبي مكتبة الصــــــــــــفا،    اا تداتوب امشــــــــــــه  حكام الرجات من ميزال 
 .2003، اأزهر القاهرء

(، ترتيب المدارل ه544)ت:  ،أبو الفضـــــــــل ع اض بن موســـــــــ  ال حصـــــــــبي :ع اضالقاضـــــــــي   3
 ، ضــــــب ه و صــــــححه محمد ســــــالم هاشــــــم ، دار الكتبالمســــــالك لمعرفة أ  م مذهب مالك تقريبو 

 . 1،  م1998العلم ة، بيروت، لبنال،

 :  كتب المعاجم
ل العرب لسا هـ(،711 كرم اافريقي المصري )ت:: أبو الفضل جمات الدين محمد بن مرابن منظو    (1

 .نشر أدب الحوزء قم ايرال
، ، بيروتالتعريفات، مكتبة لبنالهــــــــــــــــــــــ(، 816:  لي بن محمد الشـــــــريف الجرجاني )ت: انيالجرج  (2

      .1985 بعة جديدء 
ــــــــــــــــــــ385بن عباد ت  ،كافي الكفاء الصــــــاحب اســــــما يل  (3  الم الكتب بيروت،  ،مح ط في اللتة، الهـ

1994   ،1  . 
 .2النفائس لل با ة والنشر والتوزيع،  ار د ، معجم لتة الفق ا ،محمد رواس قلعجي وآخر   (4
ـــ(817ابادي: مجد الدين محمد بن لعقوب، )ت: لعقوب الفيروز  (5 ، تحقيق مكتب القاموس المح ط ،هـ

ـــــــــــــــ1426، 8تراث بإشراط محمد نع م العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنال،  تحقيق ال  -هـ
 .م1991
 : أصول الفقهكتب 

ل  ف فودء، دار ،  لق  ل  مواضـــــع منه ســـــعيد  بد الالمحصـــــوت في أصـــــوت الفقه ،ابن العربي (1
 م.1999 -هـ  1420، 1،  الب ارق، اأردل،  مال
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ا  م  هـــ(،751ي بكر بن أيوب بن ق م الجوزية )ت: ابن الق م الجوزية: ابي  بد الله محمد بن اب (2
تحقيق محمد أجمل الإصــــــ حي، دار  الم الفرائد للتوزيع والنشــــــر، مكة الموقعين  ن رب العالمين، 

 .2، مجلد هـ1437، 1  ، المكرمة
الحاجة وأثرها في ااحكام، كنوز اشبيل ا للنشر والتوزيع،  د بن  بد الرحمال بن ناصر الرشيد،احم (3

    .هـ1429الرياض، 
 م1986 -هـ 1406، 20لنشر،   خ ط،  لم أصوت الفقه، دار القلم لل با ة وا  بد الوهاب (4
 .م2004هـ /  1435،   لمقاصد، ق را لمي أصوت الفقه و  ، بينمحمد الحسين بن الخوجة (5
لتوي ، التدقيق ال، ا مات العرط في اأحكام والفتاوى في المذهب المالكيمحمد  بد الله بن التمين (6

 م.2009 -هـ 1430، 1، دبي،  شروق محمد سلمال، اامارات
 كتب الفقه: 

محمد  بد الله ولد  :ة وتحقيق، دراسمام مالك بن أنسكتاب القبس في شر  مو   الإ ،ابن العربي (1
 .1992، 1، بيروت لبنال،  مي، دار الترب الإس كريم

و ائشــــــة بنت  محمد بن احســــــين الســــــل ماني تعليق:، ، المســــــالك في شــــــر  مو   مالكبن العربيا (2
 .م 2007 -هـ  1428، 1،  الإس مي، بيروت، لبنالالحسين السل ماني، دار الترب 

، دار  ح الترميذي ارضـــــة ااحوذي بشـــــر  صـــــحالمعافري ال ائي ااندلســـــي المالكي ابن العربي  (3
 .، د س ل، لبنالالكتب العلم ة، بيروت

ــــــــــــــــــــــ(، شــــــــر  فتح القدير  ل  861)ت:  ،: كمات الدين محمد بن  بد الواحدابن ال مام الحنفي (4 هـ
 لق  ل ه  بد ( هــــ593ر المرغيناني)ت: بدالة المبتدي لــــ برهال الدين  لي بن ابي بك ال دالة شر 

  .م 2003 -هـ 1424، 1  الرزاق غالب الم دي، دار الكتب العلم ة، بيروت، لبنال،
مام مالك للكتاب دار اا –ابي زيد القيرواني –ابن حنف ة العابدين، العجالة في شــــــــــر  الرســــــــــالة  (5

 .جزائر، ال، باب الوادي2 
، 6لبنال،  ، ، بيروتالنشـــــــــرد، دار المعرفة لل با ة و ن الة المقتصـــــــــت د و : بدالة المجابن رشـــــــــد (6

 .وينظر ألضا الفروق للقرافي بتصرط، ،م1982 -هـ 1402
حصـيل، دار الترب الإسـ مي، الب ال والتهـــــــــــــــــ(، 520ابن رشـد: أبو الوليد محمد بن أحمد، )ت:  (7

 .1988، 2بيروت، لبنال،  
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هـ(، الكافي في فقه أهل المدينة، 463بو  مر يوسف بن  بد الله بن محمد، )ت: : أبر بد ال ابن (8
  .1980، 2  س(،)ع  محمد أحيد ولد مادلك الموريتاني، مكتبة الرياض محمدتحقيق 

ابن فرحول: برهــال الــدين ابي الوفــا   برا  م بن شـــــــــــــــمس الــدين ابي  بــد الله محمــد بن فرحول  (9
ي المالكي، تبصـــــــرء الحكام في أصـــــــوت اأفضـــــــل ة ومناهج ااحكام، خرج أحاديثه و لق  ل ه ال عمر 

  .م2003 -هـ1423  خاصة، جمات مر شلي، دار  الم الكتب لل با ة والنشر والتوزيع، الرياض،
، المنتق  (474:: أبو الوليد سل مال بن خلف بن سعد بن أيوب القر بي اأندلسي، )تالباجي (10

 .هـ 1336، 1السعادء، مصر،  ، م بعة شر  المو  
ـــــــــــ(855)ت: ،بن أحمد بن موس  بن أحمد الحسين : محمودبدر الدين العيني الحنفي (11 ، البنالة هـ

 -هــــــــــــــــــ 1420، 1  ،لبنال ،شـــعبال، دار الكتب العلم ة، بيروتال دالة، تحقيق ألمن صـــ    شـــر 
  .م2000

(، الجامع في الســــــــنن والآداب، حققه 386)ت: محمد  بد الله بن زيد القيرواني : أبويدبن أبي ز  (12
 .م1983 -هـ  1403، 2ال، مؤسسة الرسالة، بيروت،   لق  ل ه محمد أبو ااجفوقدم له و 

، المكتبة العلم ة ودار ال يب ســـــــــــــام الدين بن موســـــــــــــ  محمد بن  فانة، فقه التاجر المســـــــــــــلمح (13
  .م 2005بيت المقدس ، ،1  ،ر ة والنشلل با

الناشـر: م ابع  ،«لوغ المرام من جمع أدلة اأحكامشـر  ب»فقه الإسـ م  الحمد، بد القادر شـيبة  (14
  م.1982، 1المملكة العرب ة السعودلة،   -نورء الرشيد، المدينة الم

، اد المســـــــــــــــتقنع )المعام ت المال ة(، الكتاب: الم لع  ل  دقائق ز  بد الكريم بن محمد ال حم (15
ــــــــــ  1429، 1المملكة العرب ة السعودلة،   -رياض توزيع، الالناشر: دار كنوز  شبيل ا للنشر وال  -هـ

  .م 2008
ارُ الو  ن للنَّشــــــــــــر، الرياض، المملكة العرب ة  ،خرول، كتاب الفقه الم ســــــــــــرآو   بد الله ال  ار (16 م د 

         .1،  م 2011، السعودلة
دار الفضــيلة  وســو ة الإجماع في الفقه الإســ مي، الناشــر:، مل صــل بن محمد الو  ل وأخرين (17

  .م 2021،لرياض، المملكة العرب ة السعودلة،   الفضيلةوالتوزيع با للنشر
، بشـــــــــــ ل المتاجرء (1/18) 102)رقم:  قرارات المجمع الفق ي الإســـــــــــ مي، بمكة المكرمة، قرار (18
    ال امش. ب
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هـ(، شر   ل  مختصر خليل، بواق، 1101الله محمد الخرشي، )ت:  محمد الخرشي، ابي  بد (19
  .هـ1317ااميرية،  2  مصر،

لناشــر: بيت اأفكار الدول ة، ا، بن  برا  م بن  بد الله التويجري، موســو ة الفقه الإســ ميمحمد  (20
  م.2009 -هـ 1430، 1  
دار كنوز ، فقه ال ندســـة المال ة الإســـ مي، دراســـة ت صـــيل ة ت ب ق ة، ضـــي بن مشـــو  العنزي مر  (21

  .1 شبيل ا للنشر والتوزيع، الرياض،  
  .م2004 -هـ 1425، 2مص ف  أحمد الزرقا، المدخل الفق ي العام، دار القلم، دمشق،   (22
 ،2والشـــــؤول الإســـــ م ة، الكويت،   ط،  با ة ذات الســـــ ســـــل، وزارء اأوقاالموســـــو ة الفق  ة (23

 م.1989-ه 1409
المفتين، ، روضة ال البين و مدء هـ(676ريا  محي الدين بن شرط النووي، )ت : أبو زكالنووي  (24

النشـــر  ،(م2013 :)ت ،ق والتصـــح ح  شـــراط زهير الشـــاويش،  الم ومحقق ســـوري حققه قســـم التحقي
  .هـ 1416، مال المكتب الإس مي، بيروت دمشق،

 .2011، ، دار الفكر الجامعي، الإسكندريةقات المال ة،  قود المشتعدني خل فة بدوي هشام الس (25
 .4، دار الفكر سوريا دمشق،   الإس مي وأدلته، الفقه و بة الزحيلي بن مص ف  الزحيلي (26

 :التفسيركتب 

 أحاديثه وخرج أصوله راجع ،القرآل أحكام ،(هـ 543: ت) الله  بد بن محمد بكر ابي: العربي ابن (1
 .1 القسم جديدء،  بعة، لبنال ،بيروت العلم ة، الكتاب دار.   ا القادر  بد محمد  ل ه، و لق

 القرآل تفسير ،(هـ774: ت) الدمشقي القرشي كثير بن  سما يل الفدا  أبي الدين  ماد: كثير ابن (2
 الجزائر. الوادي باب مالك، اامام دار الجميل، بن محمود أحاديث ا، وخرج ب ا ا تن  الكريم،

 الرسالة مؤسسة ،اللويحق مع  بن الرحمال  بد تحقيق المنال، الكريم ت سير السعدي، ناصر ابن (3
 .م 2000 ،1  للنشر،

 - هـــــــــ1365 ،1  الحلبي، البابي محمد وم بعة مكتبة المراغي، تفسير المراغي، مص ف  احمد (4
 .م1946
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 ت ويل  ن الب ال جامع ال بري  تفسير ،(هـ310: ت) ال بري  جرير بن محمد جعفر ابي: ال بري  (5
 ،1  ،القاهرء والنشـــــــــــــر، لل با ة هجر دار التركي، المحســـــــــــــن  بد بن الله  بد: د تحقيق القرآل، آلة

 .م2001 - هـ1422
 القرآل، أحكام الجامع ،(هـ671: ت) القر بي بكر ابي بن أحمد بن محمد الله  بد ابي: القر بي (6

  .م 2006 - هـ1427 ،1  لبنال، بيروت، الرسالة، مؤسسة تركي، المحسن  بد بن الله  بد تحقيق
 (  ت ب) اازهر، الإس م ة، البحوث مجمع العربي، الفكر دار التفاسير، زهرء زهرء، أبو محمد (7
  .م1984 تونس، للنشر، التونس ة الدار والتنوير، التحرير تفسير:  اشور ابن ال اهر محمد (8

 :كتب القواعد

ــــــــــــــــــ758: ت) المقري  أحمد بن محمد بن محمد الله  بد ابي: المقري  (1  ودراســــة تحقيق القوا د، ،(هـ
 .(  ت ب) المكرمة، مكة الإس مي، التراث اح ا  مركز حميد، بن الله  بد بن أحمد

و  ة: البورنو محمد بن أحمد بن صـــــدقي محمد (2  بيروت، الرســـــالة، مؤســـــســـــة ،الفِقِْ  َّة الق واِ د مُوْســـــُ
 .2003 ،1  لبنال،

 ابن قوا د ،(هــــ 795: ت) الحنبلي البتدادي رجب بن أحمد بن الرحمن  بد الفرج أبو: رجب ابن (3
  .2019 ،1  الكويت، والتوزيع، للنشر ركائز وآخر، المش قح  لي بن خالد تحقيق رجب،

 الشـــــ خ أوقاط الناشـــــر الفق  ة، القوا د أهم توضـــــ ح في المك ة التحفة الشـــــاوي، صـــــالح بن محمد (4
  .2022 ،1  الشاوي، صالح بن محمد

 الله  بد تقريظ المال ة، للمعام ت الحاكمة الفق  ة والضــــوابط القوا د موســــو ة الندوي، احمد  لي (5
  .م1999 - هـ1419   المصرل ة، الراجعي لشركة الشرع ة ال يئة رئ س  قيل، بن

ـــــــــــ1357: ت) الزرقا، محمد بن أحمد (6  دار غدء، أبو الستار  بد مراجعة الفق  ة، القوا د شر  ،(هـ
 .م1989 -هـ1409 ،2  دمشق، القلم،

 ،(هـــــــــــــــــ684: ت) الصـن اجي الرحمن  بد بن ادريس بن أحمد العباس ابي الدين شـ اب: القرافي (7
 ،بيروت الكتب،  الم الفق  ة، ااســـــرار في الســـــن ة والقوا د الفروق  ت ذيب الكتابين وب امش الفروق،

  .(  ت ب)
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 -هـ1427 ،1  لبنال، بيروت، حزم، بن دار ااصولي، التقعيد نظرية :البدارين الحميد  بد ألمن (8
 .م 2006

  .2001 ،1   العب كال، مكتبة الشرع ة، المقاصد  لم الخادمي، مختار بن الدين نور (9

  :المالية المعاملاتكتب 

 هـ. 1432 ،2   ،(ل د) ومعاصرء، أصالة المال ة المعام ت الدب ال، محمد بن دب ال (1
 المعاصرء، المال ة المعام ت فقه في بحوث كتاب داغي، القره  لي الدين محي  لي: داغي القره (2

 .(  د) الإس م ة، البشائر دار
  .2014 ،1  التمييز، المال ة، المعام ت فقه حمدي، صالح محمد (3
 .2007 ،6  اأردل، للنشر، النفائس دار المعاصرء، المال ة المعام ت شبير،  ثمال محمد (4

  :الأحاديثكتب 

 القادر  بد تحقيق اأصوت، جامع كتاب ،(هــــــــــــــــ606: ت) السعادات، أبو الدين مجد: اأثير ابن (1
 .م1969 ،1   الحلواني، مكتبة ،(1431:ت)  يول  بشير تحقيق التتمة ،(هـ1425: ت) اأرناؤو ،

 في الن الة كتاب ،(هـــــــ606 :ت) الجزري، الشيباني المبارل السعادات أبو الدين مجد: اأثير ابن (2
 .1979بيروت، العلم ة، لمكتبةا ،محمود وآخرول  الزاوي  أحمد  اهر تحقيق واأثر، الحديث غريب

ـــــــ852: ت) العسق ني حجر بن  لي بن احمد: حجر ابن (3  البخاري، صح ح شر  الباري  فتح ،(هـ
   م.1999 - هـ1419 ،1  القاهرء، المنار، دار باز، بن العزيز  بد أصل ا حقق

 .مرفوع ،2342:الرقم بجاره، لضر ما حقه في بن  من باب اأحكام، كتاب ماجه، ابن سنن (4
 يريد الناس أموات أخذ من باب والتفل س، والحجر الديول  وآدا  ااسقراض كتاب ،صح ح البخاري  (5

  .2387: الحديث رقم ات ف ا، أو آدا ها
 مرفو ا 4905: رقم المسلمين، غش  ن الزجر ذكر البيوع، كتاب حبال، ابن صح ح (6
  .مرفوع ،3479: رقم السنور، ثمن في باب الإجارء، كتاب داود، أبي سنن (7
 . مرفوع 4507:  رقم ، للبادي الحاضر ب ع باب ، البيوع كتاب  ، الصترى  النسائي سنن (8



 

 

 قائمة المصادر والمراجع

133 

 قات مالك الإمام مو   ،610: رقم العربال، ب ع في جا  ما باب البيوع، كتاب ،مو   الإمام مالك (9
   مالك ب غات من وهو ضع ف األباني وقات الإسناد منق ع حجر ابن  نه
 1337 رقم الترميذي سنن (10
 أل فله الحدث في شـــك ثم ال  ارء ت قن من أل  ل  الدليل باب الح  ، كتاب مســـلم، صـــح ح (11

 .مسلم صح ح ،361: الحديث رقم تلك، ب  ارته لصلي
ــــــــــــ388: ت) البستي، الخ ابي محمد بن حمد سل مال ابي: البستي الخ ابي محمد (12  معالم  ،( هـ

ــــــــــــــــــ275: ت)  ، داوود ابي ســــنن شــــر  ، الســــنن  ، 1  ، حلب ، ال با  راغب محمد صــــححه ،( هـ
 . م1933- هـ1352

 العظ م،  بد محمد أحاديثه خرج ،1522: الحديث رقم للبادي، الحاضـــــــــــــــر تحريم باب النووي، (13
   .التقوى  دار النووي، بشر  مسلم صح ح

 للنشــر، الكوثر دار المال ة، المعام ت أحكام أحاديث موســو ة وآخرول، ســعيد الرح م  بد همام (14
 .هـ1431 ،1  الرياض، السعودلة

 :الشريعة مقاصدكتب 

   2004 ق ر، الإس م ة، والشؤول  اأوقاط وزارء الناشر الإس م ة، الشريعة مقاصد  اشور، ابن (1
 اأحكام قوا د ،(  هـ660: ت)  الس م،  بد بن العزيز  بد الدين  ز محمد أبو: العلما  سل ال (2

 أم ودار بيروت، ، العلم ة الكتب ، ســـــــــــــعد الرؤوط  بد  ه:  ل ه و لق راجعه اأنام، مصـــــــــــــالح في
 .1991  جديدء،   القاهرء، ، القرى 

 الموافقات، الم بعة الرحمان ة، مصر، د س ل. الشا بي، (3
 للثقافة الماجد جمعة مركز المال ة، بالتصــــــرفات الخاصــــــة الشــــــريعة مقاصــــــد ،زغيبة بن الدين  ز (4

 .م2001 - هـ1422 ،1  المتحدء، العرب ة اامارات والتراث،
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 :أخرى  فنون 

ـــــــــ728:ت) الحل م  بد المحاسن ابي الدين ش اب بن احمد العباس أبو الدين تقي: ت م ة ابن (1  ،(هـ
- ه1425 المنورء، المـــدينـــة القـــاســـــــــــــــم، بن محمـــد بن الرحمن  بـــد وترتيـــب جمع الفتـــاوي، مجموع
  .م2004

 ،(هـ505: ت) التزالي أحمد بن محمد بن محمد بن محمد حامد ابي الدين زين: التزالي حامد أبو (2
 .م2011 - هـ1432 ،1  جدء، السعودلة، العرب ة المملكة المن اج، دار الدين،  لوم ااح ا 

 وأشـــــــ ر الحديثة ااتصـــــــات وســـــــائل  بر العم ت في ااتجار البقمي، المرزوقي زابن بن صـــــــالح (3
 هـ 1445 ،1  السعودلة، الرياض، الرشد، مكتبة العالم ة، اأسواق في الم بقة المضاربة صور

 بين الضـــمال خ اب مقابل اأجرء أخذ العزيز،مســـ لة  بد حاج بنت زيت وأخرتي الديرشـــوي  قتيبة (4
 الكويتي التمويل بيت وفتاوى ( أيوفي) الإس م ة المال ة للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة مع ار

 دار والدين، الدن ا أدب ه،450 ت البتدادي، البصـــــــــري  حبيب بن محمد الحســـــــــن أبو: الماوردي (5
 .1986  ، د الح اء، مكتبة

 .520/  519 ص ،(  ت ب) العربي، الفكر دار القرآل، الكبرى  المعجزء زهرء، أبو محمد (6

 :ثالثا: المجلات العلمية

 كل ة ،1 الجزائر جامعة وضواب ه، الرقم ة بالعم ت للتعامل الفق ي التكي ف كرم ش، ل  فة (1
 .1، العدد 9، المجلدالإس م ة والدراسات الشريعة مجلة الإس م ة، العلوم

 :رابعا: مذكرات 

 والعلوم الآداب كل ة أ روحة، الفق ا ، اخت ط في أثرها و الفق ي التقعيد نظرية: الروكي محمد (1
 .  1994   ت25 رقم أ روحات و رسائل سلسلة الربا ، الخامس، محمد جامعة الإنسان ة،

 الفق  ة، الحلوت ومصداق ة الشرع ة الحيل م ابقة بين الإس مي المصرفي العمل البنيوري، خليل (2
  .م 2021 المترب، المترب ة، المملكة اأوت محمد جامعة دكتوراه، أ روحة

، جامعـة دكتوراه أ روحة  المالكي، الفقه في العربي ابن اامام أثر م ســـــــــــــــاوي، محمد الدين نور (3
 .م 2006اأردل، اأردل، 
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 قراراتخامسا: 

  .2019 نوفمبر 20، الإس مي التعاول  منظمة ،(8/24)237: رقم قرار (1
 .المجمع الفق ي الإس مي، بش ل المتاجرء بال امش ،(1/18) 102قرار رقم:  (2

 : مواقع إلكترونيةسادسا

 اقتصـــادنا مجلة موقع مقاصـــدلة، اقتصـــادلة فق  ة دراســـة: الرقم ة العم ت أحميداني، العالي  بد (1
 :الرابط  ل  ،2025 أفريل 15 بتاريخ شوهد الإس مي،

  economics.net-https://islamic  
 :الرابط  ل  2025-05-21 بتاريخ رينيو بزنس هارفارد موقع  ل  شوهد (2

https://hbrarabic.com  
 :التالي الرابط  ل  2025-05-24 بتاريخ شوهد   (3

  https://www.ig.com.bitcoin.btc         
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 الصفحة  العنوان  
 أ المقدمة 

 1 كي في ت صي ت المعام ت المال ةالج ود الفق  ة ابن العربي المالالفصل التمهيدي : 
 3  ترجمة اامام ابن العربي المالكي المعافري المبحث الأول : 

 3  ات ةح اء ابن العربي الذّ المطلب الأول :   
 3 نش ته، مولده و اسمهالفرع الأول : 
 4  وفاتهت ميذه و الفرع الثاني : 

 4  ح اء اامام ابن العربي العلم ةالمطلب الثاني :   
 5  رحلته في  لب العلمفرع الأول : ال

 6   ج ادهمكانته العلم ة ومؤلفاته و الفرع الثاني : 
 9  ج وده في ت صيل المعام ت المال ةالمبحث الثاني : 

 9   ريقته في استنبا  ااحكام و دراست االمطلب الأول :   
 9  استنبا  ااحكام من النصوص سوا  كانت دالت ا واضحة أو خف ةالفرع الأول : 
  ة الخاصــــــــــة ااحكام الفقات اائمة المالك ة في المســــــــــائل و اســــــــــتعراض أقو الفرع الثاني : 

  المفاضلة بين ابالمعام ت المال ة و 
10 

 11  أو الخروج برأي مستقلالترج ح بين ا  رض الآرا  الفق  ة المختلفة و الفرع الثالث :  
 12  ضوابط الترج ح  ند ابن العربيأسس و المطلب الثاني :   

 13  الترج ح بالقرآل الكريمالفرع الأول : 
 13 الترج ح بالسنة النبويةالفرع الثاني : 
 14 الترج ح بالعرطالفرع الثالث : 

 15 اأصوت الشرع ة في المعام ت المال ةالمبحث الثالث : 
 15 أهم معاني ا تعريف اأصوت الشرع ة و المطلب الأول :   

 15  اص  حاتعريف اأصوت الشرع ة لتة و الفرع الأول : 
 16  أهم معاني ااأصوت الشرع ة و الفرع الثاني : 

 16 الفرق بين ا لشرع ة والفق  ة و القوا د االمطلب الثاني :   
 17  اص  حاتعريف القا دء لتة و الفرع الأول: 
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 18  الفق  ةرع ة و الفرق بين القا دء الشالفرع الثاني : 
 20  أنوا  االتعريف بالمعام ت المال ة و المبحث الرابع: 

 20  التعريف بالمعام ت المال ةالمطلب الأول :   
 20  التعريف بالمعام تالفرع الأول : 
 21  تعريف المال ةالفرع الثاني : 

 22  أنواع المعام ت المال ةالمطلب الثاني :   
 24 ملخص الفصل التمهيدي 

 25   أصوت المعام ت المال ة في كتاب ااحكامالفصل الأول : 
 27  حرمة الرباأكل اأموات بالبا ل و المبحث الأول : 

 27  أكل أموات الناس بالبا لالمطلب الأول :   
 27 أقوات اامام ابن العربي الفرع الأول : 
 29   تفسير بع  العلما  ل لةالفرع الثاني : 

 31 آلة الربا المطلب الثاني :   
 32  تفسير اامام ابن العربي لآلة الرباالفرع الأول : 
 34  أقوات العلما  في الرباالفرع الثاني : 
 36   ااحاديث الواردء في التررو المقاصد  المبحث الثاني :
 36  ااحاديث الواردء في التررالمطلب الأول : 
 36  أحاديث التررالفرع الأول : 
 37  مسائل التررالفرع الثاني : 

 41  المصالحالمقاصد و المطلب الثاني :   
 42  الصلة بين ماتعريف المقاصد والمصالح و الفرع الأول : 
 45 مقاصد الشريعة في اامواتالفرع الثاني : 

 56 ملخص الفصل الأول 
 57   بع  ت ب قات ا المعاصرءربعة و القوا د العشرء في ضو  اأصوت اأالفصل الثاني : 
 60  الج الةقوا د اأساس ة في تحريم الربا والترر و الالمبحث الأول : 

 60  تحريم الرباالمطلب الأول :   
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 60  تحقيق الرباالفرع الأول : 
 63  البيوع بسبب الربا فسادالفرع الثاني : 
 65  الصفقة  ذا جمعة مالي رباالفرع الثالث : 
 68  الج ل في التماثل كالعلم بالتفاضلالفرع الرابع : 

 71  تحريم التررالمطلب الثاني :   
 71  تعريف الترر لتة و اص  حاالفرع الأول : 
 72  أقوات العلما  في التررالفرع الثاني : 

 75  في حالة الج الةالمطلب الثالث :   
 75  رأي ابن العربي في اتعريف الج الة و الفرع الأول : 
 76  رأي العلما  في الج الةالفرع الثاني : 

 79  تحريم أكل اأموات بالبا لالمبحث الثاني : 
 79  أكل أموات الناس بالبا لالمطلب الأول :   

 79  العلما  في القا دءأقوات بع  الفرع الأول : 
 80  أقوات بع  المفسرين في القا دءالفرع الثاني : 

 82  ث ثين ب عا ن سبعة و  ن ي النبي المطلب الثاني :   
 92  في معرفة التشالمطلب الثالث :   

 92  قوت اامام ابن العربي ل هتعريف التش و الفرع الأول : 
 93  في التش أقوات بع  العلما الفرع الثاني : 

 96  المقاصد في ااحكام الشرع ةالعرط و الحاجة و المبحث الثالث : 
 96  القوت بالعرطالمطلب الأول :   

 96  الفرق بين ماو العرط تعريف العادء و الفرع الأول : 
 98  العلما  في القا دءأقوات ابن العربي و لثاني: الفرع ا

 100 تجويز الممنوع كا تبار الضرورء في تحليل المحرم ا تبار الحاجة فيالمطلب الثاني :   
 101  شر  بع  مص لحات القا دءالفرع الأول : 
 102  أقوات بع  العلما  في القا دءالفرع الثاني : 

 104  المصالحالمقاصد و المطلب الثالث :   
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 104 ت ب قات ا المعاصرءبع  وا د العشرء للمعام ت المال ة و مدى شمول ة القالمبحث الرابع : 
 105 القوا د العشرء في ضو  اأصوت اأربعة . طلب الأول :الم   

 105 القوا د العشرء الذي ذكرت ل ه اأصوت اأربعة و  الس اقالفرع الأول : 
 106 التحــــــــليل الفرع الثاني : 

 108  بع  الت ب قات المعاصرءالمطلب الثاني :    
 109  تكي ف بع  أس م الشركاتالفرع الأول : 
 109  تكي ف التداوت في سوق فوركسالفرع الثاني : 
 110  التداوت بعملة البتكوينالفرع الثالث : 
 112  تكي ف ب ع الخ اراتالفرع الرابع : 

 113  تكي ف أخذ اأجرء  ل   قد الضمالالفرع الخامس : 
 114  المصالحلة المعاصرء في مرا ات المقاصد و اأمث: تكي ف بع  الفرع السادس 

 116 ملخص الفصل الثاني
 117 الخاتمــــــــــــة

 120 السور القرآنية فهرس الآيات و 
 123 فهرس الاحاديث النبوية 

 127 المراجع قائمة المصادر و 
 136 فهرس الموضوعات 
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     الج ود الفق  ة. رع ة،ت صي ت، معام ت مال ة، قوا د فق  ة، اأصوت الشّ الكلمات المفتاحية: 

 المعام ت فقه ت صــــــيل في المالكي العربي ابن بكر أبي القاضــــــي الإمام راســــــة ج ودتناولت الدّ      
 راســــةالدّ  اســــتعرضــــت. والنصــــ ة العقل ة واســــتنبا اته العميق اأصــــولي من جه  ل  باا تماد المال ة،
 الشــــــــــريعة  لوم في ومكانته وال ر وشــــــــــي، بالتزالي وت ثره العلم،  لب في ورح ته العلم ة، ســــــــــيرته
ــــــــــــــ مؤلفاته أبرزت ،والج اد  في واأصوت بالمقاصد واهتمامه ،"القواصم من العواصم"و" القرآل أحكام"كـ

 مال ة قوا د با تبارهما الربا وآلة بالبا ل المات أكل تحريم لآلة تفســـيره  ل  البحث ركّز. اأحكام بنا 
 الربا، البا ل، تحريم: وهي لدله، المعام ت فقه في اأربعة اأصـــــــــــــوت اأوت الفصـــــــــــــل تناوت. كبرى 
  ل  موز ة اأصوت تلك من المستنب ة العشر القوا د الثاني الفصل  رض بينما. والمقاصد ،الترر
 للت بيق قابليت ا البحث وأبرز. والمصـــــــــــــــلحة العُرط، الج الة، التش، الربا، شـــــــــــــــملت مباحث، أربعة

 .الضمال وخ ابات الرقم ة كالعُم ت قضالا في المعاصر

Keywords: Foundations, Financial Transactions, Fiqh Rules, Sharia 
Principles, Jurisprudential Efforts. 
      This study highlights the scholarly efforts of Imam Al-Qadi Abu Bakr Ibn 

al-Arabi al-Maliki in establishing the jurisprudence of financial transactions. 

His approach was rooted in deep fundamentalist principles and reasoned 

textual interpretation. The research explores his biography, key works—such 

as Ahkam al-Qur’an and Al-‘Awāṣim min al-Qawāṣim—and his bold use of 

legal principles and maqāṣid (objectives of Sharia) in deriving rulings. A 

central focus was his interpretation of key Qur’anic verses, such as the 

prohibition of consuming wealth unjustly and the verse distinguishing lawful 

trade from usury. The first chapter analyzed four foundational principles in 

Ibn al-Arabi’s financial jurisprudence: the prohibitions of false gain, usury, 

and deception, along with the role of maqāṣid. The second chapter explored 

ten legal maxims derived from these principles, addressing issues like 

corruption in contracts, fraud, and the role of custom and public interest. The 

study emphasized the practical application of these principles in modern 

contexts such as digital currencies and letters of guarantee, concluding with 

key findings and recommendations.



 

 

 



 

 

 



 

 

 


